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 إهداء
 إلى روح والدي الغالي... طيّب الله ثراه وجعل مثواه الجنّة...

 الله الجنّة تحت قدميها... وغمرتني بحبّها وحنانها...إلى من أخص 

 أمّي أطال الله في عمرها وأعانني على برّها...

 إلى إخوتي وسندي في الحياة: فضيلة...نورة....الشريف...عبير

إلى قرّة عيني وأحبابي: هيثم... سلسبيل... هديل... ريتاج... ياسمين... 

 سجى... غيث عبد الرحمن...آدم عبد الباسط... ياسين... آية... 

 إلى صديقتيّ الغاليتين: منى... سوسن...

ن أخطأت  أهدي هذا العمل المتواضع... فإن أصبت فبفضل من الله وا 
 فالكمال لله وحده

 
 
 
 
 

 



 

 

 انوعرفشكر 
نه وكرمه لّهم على الحبيب المصطفى جلّ شأبسم الله وكفى وصلّ ال

العلمي المتواضع وخروجه ويسّر لي إنجاز هذا البحث ، وفضله علينا
 للنور بعد جهد وعمل متواصل...
 نحمده حمدا كثيرا طيبّا مباركا فيه

بداية جزيل الشكر وكثير الامتنان والعرفان للواقفة على إتمام المذكرة 
كانت ثمرة طيبة إن شاء الله، مسيرة قادتها بكلّ أمانة وتواضع غير باخلة 

رشادها، وتشجيعها... ف جزاك الله خير جزاء الدكتورة علي بنصحها وا 
 الأستاذة الفاضلة "كاملة طواهرية"...

 القديرتان، ،أعضاء لجنة المناقشةإلى  كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان
عبئ  ادكتورة زغلامي حسيبة لتحملهملاو  بخوش إلهام الأستاذة الفاضلتان

 تقييم هذه المذكرة
 طيلة سنوات الدراسةالامتنان لما قدموه لنا و  أتقدم إلى جميع الأساتذة بالشكر كما

لى كل من ساعدني من قريب  بعيد على إتمام هذا البحثأو  وا 
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ومقوما فعّالا للاستثمار والتنمية الاقتصادية  من مصادر الثروةمصدرا يعتبر العقار  
، والجزائر على غرار دول العالم يحظى فيها والاجتماعية التي تسعى كافة الدول لتحقيقها

 العقار بالاهتمام الكبير من أجل المحافظة عليه وترقيته.

ية احتكار الدولة للمجال الاقتصادي اهتاح الجزائر على اقتصاد السوق ونوأمام انف
لغاء كلّ القوانين 1989بصدور دستور  ، بادرت السلطة بتحرير السوق العقارية، وا 
الملكية العقارية عن طريق ر بتنظيم م توفير الظروف الملائمة للاستثماالمسيطرة عليه، ث

قانونية تنظّم كلّ التصرّفات الواردة عليها، ووضع قواعد تحدّد قوامها  نصوصسنّ 
وتكريسا لهذا المبدأ فيما يتعلّق  ،ا، وتنظّم كيفية التعامل بشأنهاوطبيعتها ومساحتها وموقعه

من أملاكها الخاصة لاستقبال لا يستهان به بالاستثمار والعقار قامت الدولة بتوجيه جزء 
 المشاريع الاستثمارية.

وفي هذا الخصوص سنّ المشرع مجموعة من القوانين على المستوى العقاري 
 25/11/1990المؤرخ في  25-90قانون رقم صدر للاستثمار فوالعقار الموجّه 

المؤرخ في  30-90، والقانون –المعدّل والمتمّم  -المتضمن التوجيه العقاري 
والمرسوم التنفيذي ، -المعدل والمتمم-متضمن قانون الأملاك الوطنية ال 01/12/1990
نظيم العقاريين الحضريين ، المتعلق بإنشاء الوكالات المحلية للتسيير والت405-90رقم 

ر وفي مجال الاستثمار صدكآلية للتصرف في العقارات المملوكة للجماعات المحلية، 
ه ، المتعلق بترقية الاستثمار تلت05/10/1993المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي 

تشريعية وتنظيمية وقوانين مالية، في مجال الاستثمار والعقار الصناعي كالأمر  إصدارات
 02-03رقم الأمر ، المتعلق بتطوير الاستثمار و 20/08/2001المؤرخ في  01-03

تعلّق بمناطق الم 03-03المناطق الحرة والأمر رقم المتعلق ب 19/07/2003المؤرخ في 
يد حدلت 15/08/2010المؤرخ في  03-10م التوسّع والمناطق السياحية، والأمر رق

، كما صدر التابعة للأملاك الخاصة للدوّلةالأراضي الفلاحية استغلال شروط وكيفيات 
المحدد لشروط  30/08/2006 في المؤرخ 11-06 رقم الأمر في هذا الخصوص أيضا

للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي الخاصة 
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المتضمن  01/08/2008المؤرخ في  04-08ستثمارية المعدّل بموجب الأمر رقم ا
الموجهة و  دولةراضي التابعة للأملاك الخاصة للوكيفيات منح الامتياز على الأ طشرو 

، وفي آخر تطور 2011لإنجاز مشاريع استثمارية المعدّل بموجب قانون المالية لسنة 
، المتعلق بترقية 03/08/2016المؤرخ في  09-16صدور القانون رقم لهذه القوانين 

الصادر  2019غاية صدور قانون المالية لسنة إلى  ،له والمراسيم التطبيقية الاستثمار
رع لتحفيز في محاولة من المش 27/12/2018المؤرخ في  18-18بموجب القانون رقم 

 وتحسين مناخ الاستثمار.

إضافة للقوانين المتعلقّة بالاستثمار سالفة العقارية إنّ الإطار القانوني لتنظيم الملكية 
سواء كان وضيح العقار كقيمة اقتصادية هامة، مهما كانت طبيعته الذكر عملت على ت

 سياحيا.أو  فلاحياأو  صناعيا

بت عن منح الوعاء مختلف الآليات القانونية التي ترتتحديد  سيتممن هذا المنطلق 
في القطاع الصناعي والسياحي والفلاحي وفقا لأسلوب التنازل  العقاري الموجه للاستثمار

 .والإيجار والامتياز

 أهمية الموضوع
التي يعتمد عليها يشكل العقار الموجه للإستثمار البنية التحتية والركيزة الأساسية 

ة حقيقية تسعى الدول لتنظيمه والمحافظة عليه، وبالتالي و ر الاقتصاد الوطني، كونه يعدّ ث
جال فأهمية الموضوع تستمد من قيمة العقار في حدّ ذاته كونه موضوعا مهما في م

لذا بذل المشرع جهدا في سبيل تنظيمه و تفعيله كأداة التنمية الإقتصادية والاجتماعية، 
لما له من آثار إيجابية من ناحية منحه واستغلاله سواء عن طريق ووعاء هام للاستثمار 

 .غيرها أو الامتياز أو الإيجارعن طريق أو  التنازل

 دوافع اختيار الموضوع

 . الأسباب الشخصية:1
 )القانون العقاري( العقاري يندرج ضمن تخصص الاستثمارموضوع  -
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العقاري ومعرفة العوائق التي تحول دون  الاستثمارالرغبة في الإطلاع على مكاسب  -
 أن تكون الجزائر في مصاف البلدان المتقدمة.

إنتشارا كونه أكثر  الاقتصاديةأو  اقتناعي بأهمية الموضوع سواء من الناحية القانونية -
 في الحياة العملية.

 . الأسباب الموضوعية:2
على اختلاف أنواعه سواء كان عقارا  الاقتصاديةتسليط الضوء على أهمية العقار  -

 سياحيا وانعكاساته على التنمية أو  فلاحياأو  صناعيا

يعدّ جزءا من الترسانة القانونية  لاستثمارأنّ النظام القانوني للعقار الموجه إلى  إضافة -
المكاسب العلمية حول هذا  في الجزائر لذا فهو يستحق جانبا من البحث العلمي لتدعيم

 عالموضو 

 .المجال المهتمين بهذاإفادة الباحثين و  -

 إشكالية البحث
 للإحاطة بموضوع البحث تمّ صياغة الإشكالية التالية:

أهم الآليات التي اعتمدها المشرع الجزائري في الاستثمار العقاري؟ ومامدى  ماهي
 فعاليتها؟

 رابعا: المنهج المتّبع
للإجابة على الإشكالية التي يطرحها الموضوع، اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، 

 :المنهج التاريخيإلى  بالإضافة

وأصنافه الوصفي من خلال تقديم وصف عام للعقار عند التعرض لمفهومه وأنواعه 
جراءات تحويله  .وأهميته، وكلّ ما يتعلّق بشروط وا 

والتحليلي من خلال تحليل جملة من النصوص القانونية المختلفة التي تقتضيها 
 .والمقارنة أحيانا بين القوانين وبعضها البعض. دراسة هذا الموضوع
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المنهج التاريخي وهذا بالوقوف على مراحل تاريخية مرّ بها النظام كما استخدمت 
 .للاستثمارالقانوني للعقار الموجّه 

 أهداف الدراسةخامسا: 
 تهدف هذه الدراسة إلى:

 للاستثمارة مفهوم العقار الموجه معرف -1

 للاستثمارستغلال العقار الموجه معرفة القواعد القانونية والتنظيمية لا -2

 منتهجة لتفعيل الاستثمار العقاريمعرفة سياسة الدولة ال -3

 .للاستثمارمعرفة وسائل استغلال العقار الموجه  -4

 ةالدراسات السابق

  :هذا الموضوعاستعنت بها في انجاز لتي من أهم الدراسات ا

بعنوان النظام القانوني للعقار  ،لطالبة خوادجية سميحة حنانلدكتوراه لاأطروحة 
السنة  ،، كلية الحقوق01جامعة قسنطينةالصناعي في الجزائر، تخصص قانون عقاري، 

 لى بابين:، والتي تطرقت فيها إ2015-2014الجامعية 

 النظام القانوني للعقار الصناعي. :الباب الأول -
 .عقود استغلال العقار الصناعي الباب الثاني: -

موهوبي محفوظ بعنوان، مركز العقار  للطالب ماجستيرمذكرة ب ااستعنت أيض كما
عمال، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، أور قانون الاستثمار، تخصص قانون من منظ

 .2009-2008الجزائر، السنة الجامعية 

جرائية ونية والإلمام بمختلف الجوانب القانلإل في محاولة حيث تمحورت هذه الدراسة
 فصلين:ستثماري وذلك من خلال لعقار الاالمنظمة ل
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 : مكانة العقار الموجه للاستثمار بين المفهوم والتطبيق.ولالفصل الأ  -
لتحويل العقار بغرض الاستثمار في القانون النظام القانوني  الفصل الثاني: -

 الجزائري.

 صعوبات البحث

 الصعوبات التي تمت مواجهتها في إعداد هذه المذكرة:

 وضوع مما تعذّر الإلمام بها كلهاالنصوص القانونية حول الم تشعب -1

قلة المراجع بالنسبة للعقار الصناعي والفلاحي وتكاد تكون منعدمة في العقار  -2
 السياحي.

 خطة البحث

فصلين إلى  م البحثيهذا الموضوع اعتمدت تقسللإجابة على الإشكالية المطروحة ل
 كالآتي:هي 

 يالجزائر القانون مي للاستثمار العقاري في المفاهيالفصل الأوّل: الإطار 

 الأول: مفهوم الاستثمار العقاري المبحث -

 المبحث الثاني: شروط تحويل العقار الموجه للاستثمار. -

 أنواع العقار الموجه للاستثمار وآليات استغلالهالفصل الثاني: 

 أنواع العقار الموجه للاستثمارالمبحث الأول: 

 آليات استغلال العقار الموجه للاستثمار.الثاني:  المبحث



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

المفاهيمي  طارالإالفصل الأوّل: 
 يالجزائر  القانون في العقاري للاستثمار
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عملت الدولة على سنّ مجموعة من القوانين والقواعد التنظيمية تعالج فيها 
موضوعات هامة تتّصل بالاستثمار، وتؤثّر فيه بصفة مباشرة، من بين هذه القوانين تلك 
التي تتعلّق بالملكية العقّارية وتسيير واستغلال العقار، هذا الأخير الذي يمثّل العامل 

استثماري، مهما كانت طبيعته، كونه الأداة أيّ مشروع الأساسي والمحوري لإنجاز 
أو  الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، والأصل في العقار، سواء كان تابعا للدولة

للخوّاص، دوره الأساسي هو توجيهه للاستثمار من حيث النظر إليه كقيمة اقتصادية هامة 
نّما أساسها هو التحكّم  والملكية العقارية ليست في حقيقتها ملكية العقار في حدّ ذاته وا 

 .(1)ملاكالمنفرد والوحيد في هذه الأ

 ما سبق سنتطرّق في هذا الفصل إلى:إلى  استنادا

 الأول: مفهوم الاستثمار العقاري المبحث -

 .ط تحويل العقار الموجه للاستثمارالمبحث الثاني: شرو  -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، رسالة لنيل درجة الماجستير، جامعة أمحمد بوقرة مركز العقار من منظور قانون الاستثمار. موهوبي محفوظ، (1)

 . 04، ص2008/2009بومرداس، كلية الحقوق، بودواو، الجزائر، 
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 المبحث الأول: مفهوم الاستثمار العقاري
نتطرّق في هذا المبحث إلى تعريف العقار الموجّه للاستثمار وتبيان خصائصه و 

كمطلب أوّل، ثمّ ذكر أنواع الأملاك العقارية في مطلب ثانٍ، ثمّ أهمية العقار في التنمية 
 الاقتصادية وتحقيق المشاريع الإنمائية في مطلب ثالث.

 
 المطلب الأول: تعريف الاستثمار العقاري

يقتضي ذلك التعرض إلى مفهوم كل من  العقاري، على مفهوم الاستثمار للوقوف 
 وكذا الخصائصالاستثمار والعقار في كل من اللغة والفقه والقانون 

 
 تعريف الاستثمار الأول: الفرع

 اللغوي أولا:التعريف
ر الذي يدور معناه على النتيجة المرجوّة والغاية الاستثمار لغة هو من فعل ثمّ 

 أي نضج واكتمل. الشيءر ر الشجر أي ظهر ثمره، وثمّ المنشودة، فيقال ثمّ 

ومعلوم أنّه بإضافة الحروف )أ، س، ت( لمجرّد أن يأخذ الفعل معنى الطلب وهذا 
 (1).، وهو طلب الحصول على الثمرالاستثمارمعنى 

  ثانيا:التعريف الفقهي
 نقلأو  لكسب، سواء في عمل تجاريأمّا في الفقه عرّف بأنّه توظيف لرأسمال توقّعا 

المؤرخ  03-01الأمر  من 2، وورد في المادة (2)تعليمأو  بضاعةأو  سنداتأو  عقارأو 
 المتعلّق بتطوير الاستثمار، أنّه يقصد بالاستثمار: 2001أوت  20في 

                                                           
عمان  ،، دار النفائس1. عمر مصطفى إسماعيل، ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، ط(1)

 . 21، ص2009الأردن، 
، رسالة لنيل درجة الماجستير في الاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلاميرافي، . عبد المحسن يوسف الناصر الخ(2)

 . 63، ص1989الاقتصاد الإسلامي من قسم الدراسات العليا، جامعة أم القرى، فيفري 
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أو  توسيع قدرات الإنتاج،أو  استحداث نشاطات جديدة، إطارتندرج في  أصولإقتناء  -
 إعادة الهيكلة.أو  التأهيلإعادة 

 عينية.أو  المساهمة في رأسمال مؤسّسة في شكل مساهمات نقدية -

 .(1)كليّةأو  خوصصة جزئية إطارإستعادة النشاطات في  -

  العقار: تعريف الثاني الفرع
 لقد تعدّدت تعاريف العقار بين ما هو لغوي وقانوني واصطلاحي.

 التعريف اللّغويأولا: 
، ونحو ذلك يقال: دار ولا عقار، وقال فيه رضالضيعة، والنخل والأالعقار: 

 .(2)«العقار كلّ ملك ثابت له أصل كالدّار والنخل»المصباح المنير: 

 فقهيالتعريف الثانيا: 
غير  أي يعتبر العقار كلّ ملك ثابت، له أصل، وهو كلّ ما كان خالص الملكية

أخرى، ويأتي بدخل سنوي دائم والذي يسمّى أي ديون أو  حيازي،أو  مرتبط برهن رسمي،
 .(3)ريعا

 ثالثا: التعريف القانوني
 الجزائري من القانون المدني .(4)683عرّف المشرع الجزائري بمقتضى نصّ المادة 

كلّ شيء مستقر بحيزه وثابت فيه، ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو »العقار على أنّه 
 «.عقار وكلّ ما عدا ذلك فهو منقول

                                                           
، يتعلّق بتطوير الاستثمار 2001 أوت 20ه، الموافق 1422المؤرخ في أول جمادى الثانية  03-01. الأمر رقم (1)

 . 2001، 47ة رسمية، عدد جريد
 المميان، دار 1. أحمد بن عبد العزيز العميرة، نوازل العقار، دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة، ط(2)

 . 35-34، ص2011للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 .16، ص1964، 1العربي، ج. حامد مصطفى، الملكية العقارية في العراق، دار الفكر (3)
، المتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمم، جريدة رسمية 26/09/1975، المؤرخ في 58-75. القانون رقم (4)

 . 30/9/1975، الصادرة في 78عدد
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أنّ المشرع عرّف العقار من خلال خصائصه فالقول يتّضح من خلال نصّ المادة 
أنّ العقار هو كلّ شيء ثابت في مكان واحد، وغير قابل للانتقال ومستقرّ بحيّزه دون أن 

 .يصيبه تلف، هي كلّها خصائص نميّز بها العقار عن المنقول

اعد في عملية التحكّم فيه، إنّ الموقع الثابت للعقار جعل منه عنصرا جوهريا يس
عكس المنقول الذي يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر ما يؤدّي لإتلافه، وقد ميّز 

ية فأرجع دار المشرع الجزائري أيضا بين العقار والمنقول في قانون الإجراءات المدنية والإ
الأخير يتميّز  لأنّ هذا العقار نظر في القضايا للمحكمة المتواجد بدائرة اختصاصهاولاية ال

 .(1)محكمة موطن المدّعى عليهإلى  بموقع ثابت بينما أرجع الاختصاص في المنقولات

يساهم أيضا الموقع الثابت للعقار على تحقيق ريع سنوي لصالح المستثمرين في 
كان هذا الأخير يستوفي إجراءات إذا  حالة استغلالهم الجيّد للوعاء العقاري، خاصة

 المحافظة العقارية والذي يكسبه الحجيّة القاطعة في مواجهة الغير. التسجيل والشهر في

لقد جعلت هذه الخصائص وخاصة ميزة الثبات من العقار ثروة مهمّة تحقّق أرباحا 
تجارية، حيث أنّه ينطبق عليها قانون السوق عند عملية التنازل عنه بغرض الاستثمار 

عادة بيعها  الامتياز،أو  يجارالإأو  وفقا لأسلوب البيع وعليه تعتبر عملية شراء العقارات وا 
 غيرهم عملا تجاريا محضا.أو  لصالح المستثمرين

إنّ توجيه العقار كعامل للاستثمار يستدعي من الدولة وضع آليات قانونية وتنظيمية 
جراءات انتقال الملكية العقارية.  ملائمة توضّح طريقة استغلاله وتسييره، وتحدّد شروط وا 

 
 : أنواع العقاراتالثالث الفرع

، وهي: عقارات أنواعثلاث إلى  ده العقاراتقسم المشرع الجزائري من خلال موا
 بطبيعتها، وعقارات بحسب موضوعها، وأخيرا عقارات بالتخصيص.

 

                                                           
 . 14، الجزائر، ص2000. حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط(1)
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 أولا العقارات بطبيعتها
لجزائري، العقار بطبيعته هو كل من القانون المدني ا 683من خلال نص المادة 

، وعليه نستنتج أن العقار هو مستقر بحيزه، وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف شيء
وكل ما  رضالذي بسبب طبيعته لا يمكن أن ينتقل من مكانه، والأصل فيه هو الأ الشيء

يتصل بها على وجه الاستقرار من مباني ونباتات وأشجار، كما تعد الأشياء المستقرة على 
 (1)ارات.في باطنها عقأو  رضالأ

 ثانيا: العقارات بحسب موضوعها
 58-75رقم الجزائري من القانون المدني  684عتبر المشرع الجزائري في المادة ا

الأموال العقارية وكل حق عيني يقع على عقار، كما  أنّ  سالف الذكر، المعدّل والمتمّم
كحق الملكية،  الأصليةاعتبر كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار من الحقوق العينية 

 (2)دام موضوعها عقارا.اوالحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي، تعتبر عقارات م

 ثالثا: العقارات بالتخصيص
الذكر على هذا  الفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري سالف 683نصت المادة 
غير أنّ المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة »النوع من العقار 

 «.استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيصأو  هذا العقار

من خلال نص المادة نرى أن العقار بالتخصيص هو منقول بطبيعته أعطيت له 
 .رضالأأو  صه في خدمة العقاريوتخص لهستغلالإصفة العقار نظرا 

 

                                                           
، دار الثقافة، لبنان 3طالمنقولة،  هدي يكّن، شرح مفصّل جديد لقانون الملكية العقارية والحقوق العينية غير. ز (1)

 . 46ص، 1، ج1985بيروت، 
 . 08، ص(، المرجع السابقنقل الملكية العقارية). حمدي باشا عمر، (2)
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 العقارية ملاكالثاني: أنواع الأ المطلب
، ضمن (1)العقارية من خلال قانون التوجيه العقاري ملاكصنف المشرع الجزائري الأ

 التالية: ةالقانوني الأصناف
 الوطنية ملاكالأ -
 الخاصة ملاكالأ -
 .الوقفية ملاكالأ -

 
 الوطنية ملاك: الأالأولالفرع 

 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90للمادة الثانية من القانون رقم  طبقا
 (2)الوطنية. ملاكوالمتضمن قانون الأ

ملاك الوطنية يحددها القانون الأ»على أن  18في مادته  1989دستور  نص
 .«العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية ملاكوتتكون من الأ

والمتضمن قانون  1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90القانون رقم د أيضا جسّ 
المادة  توطنية خاصة، كما تضمن أملاكوطنية عامة و  أملاكإلى  الوطنية ملاكالأ

والحقوق المنقولة  ملاكالوطنية على مجموع الأ ملاكتشمل الأ أنهالثانية منه على 
خاصة أو  في شكل ملكية عموميةالإقليمية والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها 

 وتتشكل من:

 العمومية والخاصة التابعة للدولة ملاكالأ -
 العمومية والخاصة التابعة للولاية ملاكالأ -
 العمومية والخاصة التابعة للبلدية. ملاكالأ -

                                                           
، المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم، جريدة 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90رقم  . القانون(1)

 . 19/12/1990الصادرة في  49رسمية، عدد رقم 
، الصادرة 52، يتعلق بالأملاك الوطنية جريدة رسمية، عدد 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90. القانون رقم (2)

 . 19/12/1990في 
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ى مبدأ الإقليمية في تقسيم من خلال هذا التقسيم يكون المشرع الجزائري قد تبنّ 
 (1)الوطنية. ملاكالأ

 الوطنية العمومية ملاكأولا: الأ
"الدومين العام" كما يطلق عليه، الأموال التي أو  الوطنية العامة ملاكيقصد بالأ
منقولات أو  التابعة لها، سواء كانت عقارات الإقليميةالجماعات أو  تملكها الدولة،

طبيعية تنشأ  أملاكإلى  الوطنية العمومية ملاكوالمخصصة للمنفعة العامة، وتقسم الأ
اصطناعية تتكون عن طريق  أملاكبفعل الطبيعة ولقد ذكرها المشرع على سبيل المثال و 

 (2)جهد إنساني.أو  عمل

المؤرخ  (3)01-16من القانون  18من خلال مادته  2016جاء أيضا في دستور 
ملك الأملاك العامة هي »: المتضمن التعديل الدستور على أن 2016مارس  06في 

 «.المجموعة الوطنية

هي التخصيص للمنفعة العامة رئيسية، و  الوطنية العمومية لقاعدة ملاكتخضع الأ
 ن تكون مهيأة لذلك، لأنها تعتبر عصب الدولة في ممارسة نشاطها الاقتصادي.ويجب أ

ثلاثة صور وهي عدم قابلية  في تالعقارية تجلّ  ملاكلأأوجب المشرع حماية ا
الوطنية العمومية، وقد جاء هذا المبدأ نتيجة تخصيص المال  ملاكالتصرف في الأ

 تملك هذا المال، أن التي ةدار لا يجوز للإ أنّهالذي يترتب عليه الأمر ، للمنفعة العامة
أن تتصرف في هذا  ةدار مع النفع العام، وفي حالة أرادت الإ رضاتتصرف فيه بما يتع

                                                           
، مجلّة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية  (مفهوم الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري)ر قوادري، . معم(1)

 . 23، ص2011، 5عدد 
 . 110-109، ص 2012، دار الأوطان، الجزائر، 1. مسعود غراب، الملكية العقارية في الجزائري، ط(2)
، المؤرخ في 14، المتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية عدد 06/03/2013، المؤرخ في 06-16 القانون. (3)

07/03/2016. 
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هذه  أنّ  ، إلاّ (1)مال خاصإلى  العامة وتحويله يده من صفتهلا تجر المال وجب عليها أوّ 
تقوم التي ءات بحيث تتمثل في بعض التصرفات القاعدة ليست مطلقة، وترد عليها استثنا

في  رضاعتراخيص الشغل المؤقت شرط أن لا يتأو  مثلا تحويل التسيير ةدار بها الإ
في أي وقت بدافع  للإلغاءي قابل إدار شكل قرار وتتم في  ،تخصيص المال للنفع العام

 (2) .الصالح العام

من  827 الوطنية غير قابلة للتقادم، وهذا حسب ما جاء في أحكام المادة ملاكالأ
المتكررة من طرف  وقد تقرّرت هذه القاعدة نتيجة الاعتداءاتالجزائري، القانون المدني 

من  4العمومية للدولة، وهي أيضا غير قابلة للحجز طبقا للمادة  الأموالعلى  الأفراد
 الوطنية المعدل والمتمم. ملاكالمتضمن قانون الأ 30-90القانون رقم 

 الوطنية الخاصة ملاكثانيا: الأ
الوطنية الخاصة على التعريف السلبي  ملاكاعتمد المشرع الجزائري في تعريفه للأ

 هاخرى الغير موجودة ضمنالأ ملاكواعتبر الأ العمومية الوطنية ملاكالأحيث عرف 
ها متلاكية فقد خصّ وظيفة مالية وا   يتؤد ملاكهذه الأ ، وبما أنّ (3)وطنية خاصة أملاك

 30-90من القانون  03المشرع لأحكام القانون الخاص، وهذا حسب ما جاء في المادة 
 .الشأنالتشريعية في هذا  الأحكامسالف الذكر مع مراعاة  1990ديسمبر  01المؤرخ في 

بتجريد أو  الوطنية الخاصة، إما بإلغاء تخصيصها ملاكضمن الأ الأموالتندمج 
 إدراج، كما يتم (4)لدولة وجماعاتها المحليةلالعامة من صفتها مع بقائها ملك  ملاكالأ

عن أو  كالاستيلاءالغير عادية أو  ملك في الملك العام طبقا للقانون حسب الطرق العادية

                                                           
، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق القانوني للأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري. النوعي أحمد، النظام (1)

، 2017/2018الحقوق والعلوم الإنسانية، قسم الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية 
 . 156-154ص 

 . 37-36. مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ص (2)
 . 112 -111. مسعود غراب، مرجع سابق، ص (3)
، معهد الحقوق والعلوم 2، )الأموال العامة(، طالأموال العامة والأشغال العامة . محمد يوسف المعدّاوي، مذكرات في(4)

 . 19ص ،1، ج1992الإدارية، جامعة عنابة، 
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إلى  بالإضافةها ال الشاغرة التي لا صاحب لو مالأأو  الهبات والوصايا والتبرعاتطريق 
 ام...الخط  الكنوز والح  

جل رع الجزائري وهو نزع الملكية من أالمش إستثنائي أقرّه إجراءعن طريق أو 
 التعويض المسبق والعادل. إلزاميةالمنفعة العامة مع 

الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم ولا للحجز عليها، ماعدا المساهمات  ملاكالأ
 30-90من القانون رقم  04المادة  ،ة للمؤسسات العمومية والاقتصاديةالمخصص

 .المعدل والمتمم

 ثلاث طرق وهي: من وعليه تتشكّل الأموال الوطنية الخاصة

تها كنزع الملكية للمنفعة طريق الوسائل التي تستعملها الدولة أثناء القيام بوظيف عن -
 العامة

الدولة باعتبارها إلى  عن طريق ممارستها لحق السيادة كالتأميم والأملاك التي تؤولأو  -
 اغرة، والأملاك التي لا وارث لهاش

التي تقوم بها الدولة عن طريق وسائل القانون الخاص ويتعلّق الأمر بالتصرّفات  -
 (1)كالشراء والهبة والوصيّة.

 
 العقارية الخاصة ملاكالفرع الثاني: الأ

 التي سنها الخاصة ضمن مجموعة من القوانين ملاكلقد عرف المشرع الجزائري الأ
رف في حق التمتع والتص»ي نصت على أنها: قانون مدني والت 674منها نص المادة 

 .«والأنظمةبشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين  الأشياء

                                                           
 . 22، 21، صنقل الملكية العقارية. حمدي باشا عمر، (1)
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الملكية العقارية الخاصة هي »من قانون التوجيه العقاري أنها  27وعرفتها المادة 
 الأموالحق التمتع والتصرف في المال العقاري و/أو الحقوق العينية من أجل استعمال 

 .«غرضهاأو  وفق طبيعتها

وقد كان يوصف في القانون  الأصليةحقوق العينية قوى الإذا حق الملكية هو أ
 (1)الفرنسي بأنه حق مطلق يمارس بدون قيود.

ن يستغله ويحصل على ثماره ه فيما هو صالح، وألالشيء أن يستعملك فلما
ا بالنزول تصرفا قانونيأو  ومنتوجاته، وله أن يتصرف فيه تصرف ماديا بتغيير وظيفته

بحق عيني آخر، أيضا من مظاهر قوة حق الملكية بإثقاله أو  هقالبانتأو  عن ملكيته للغير
ب عليه ومن نتائج ذلك أنه لا أنه باق طالما بقي الشيء الذي ينصأنه حق دائم بمعنى 

 .(2)بمجرد التركأو  ينقضي بعدم الاستعمال فلا يسقط بالتقادم

أو  ملكية تامةا مّ إ الملكية الخاصة تكون نّ أحكام القانون المدني، فإإلى  وبالرجوع
 يليها. وما من القانون المدني الجزائري 674المواد  ،(3)ةمشاعأو  مشتركة،أو  ،مجزئة

 أولا: الملكية التامة
حق الاستعمال لمالك السلطات الثلاث وهي يقصد بها الملكية التي يستجمع فيها ا

 (4).حق التصرفو  حق الاستغلالو 

 نيا: الملكية المجزئةثا
أو  أكثر حق الانتفاعأو  مع شخص آخر الرقبةوهي الملكية التي يتقاسم فيها مالك 

وهي حقوق تمكن صاحبها من ممارسة سلطة مباشرة  ؛ىحق السكنأو  حق الاستعمال

                                                           
 . 24، ص 2014، . عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون النظرية العامة للحق، دار هومة للنشر، الجزائر(1)
 . 25ص المرجع نفسه،  .(2)
 . 23-22ل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص ق، نعمر . حمدي باشا(3)
 . 13، ص 2004. زروقي ليلى، حمدي باشا، المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (4)
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الحيازة أو  واقعة مادية كالوفاةأو  على العقار سواء كان مصدرها تصرف قانوني كالعقد
 .(1)الالتصاقأو  سبةتالمك

 الملكية العقارية المشاعة ثالثا:
الك إذا تعدد المالكون في شيء الواحد دون أن تحدد حصة كل واحد منهم، يقال للم

 .(2)ع، ويقال لكل واحد منهم مالك على الشيوعأنه شائ

في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم شاع الحق مل المشرع الجزائري للمالك الوقد خوّ 
 .(3)موافقة باقي الشركاء في الملكيةفظ المال المشاع ولو كان بغير لح

 ابعا: الملكية العقارية المشتركةر 
 ة محددة ونصيب كل شريك فيها مبينالمشترك الأجزاءوهي التي تكون فيها 

 (4)سيما العمارات الجماعيةالمبنية ولاأو  كالأجزاء المشتركة في العقارات، الغير المبنية
ممرات الدخول والخروج والمصاعد، وتطبق على هذا النوع من والأروقة و كالأسطح 
نص إلى  استنادا (5)فلا يجوز المطالبة بتقسيمها الإجباريقواعد الشيوع  أحكامالملكيات 

 من القانون المدني المعدّل والمتمّم. 747المادة 
 

                                                           
. حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحداث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة (1)

 . 158-157، ص 2017، دار هومة للنشر، الجزائر، 15التنازع، ط
 . 13، ص 2002، دار هومة للنشر، الجزائر، الخاصة الملكية العقاريةحماية . حمدي باشا عمر، (2)
، والذي 304، ص 1969، ن ق 21/05/1969ا أقره قرار المحكمة العليا، الغرفة المدينة قرار مؤرخ في . وهو م(3)

جاء من المقرر أن لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي 
رات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة الشركاء نقلا عن حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحداث القرا

 . 117العليا ومحكمة التنازع، المرجع السابق، ص
 . 131. حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص (4)
، الذي ينص "من المقرر قانون بالمادة 35ص  03ع  1992، م ق 10/07/1991مؤرخ في  76988. قرار رقم (5)

القانون المدني أن الأجزاء المشتركة أو الحقوق التابعة لها لا يجوز أن تكون محلا لدعوى التقسيم، أو بيعها من  747
بالمزايدة بمعزل من الأجزاء الخاصة" نقلا عن حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحداث القرارات الصادرة 

 . 137من مجلس الدولة والمحكمة العليا، المرجع السابق، ص
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 الوقفية ملاكالفرع الثالث: الأ
المعدّل  الأسرةمن قانون  (1)213المادة ف المشرع الجزائري الوقف من خلال لقد عرّ 

يد بعلى وجه التأالوقف حبس المال عن التملك لأي شخص » على أنّ والمتمّم 
 31المتضمن التوجيه العقاري في مادته  25-90القانون رقم  ، كما عرفه«قوالتصد

حبسها مالكها العقارية التي  ملاكالوقفية هي الأ ملاكالأ» ييل والتي نصت على ما
 جمعية ذات منفعة عامةأو  رادته ليجعل التمتع بها دائما ينتفع به جمعية خيريةبمحض إ

وفاة الموصيين الوسطاء عند أو  مدرسة قرآنية سواء كان هذا التمتع فورياأو  مسجدأو 
 .«الذين يعينهم المالك المذكور

في  (2)بالأوقافالمتعلق  10-91أيضا عرف المشرع الجزائري الوقف في القانون 
يد بأالوقف هو الحبس العين عن التملك على وجه الت» :منه والتي نصت على 3المادة 
 .«على وجه من وجوه البر والخيرأو  ق بالمنفعة على الفقراءوالتصد

 :ما يليمن خلال التعاريف السابقة نستنتج 

 هاثوجه كان وعدم جواز توار  بأية فالتصرف في العين الموقو  عالوقف هو من -

 الأشخاصمن  هتخرج العين الموقوفة من ملك الواقف وغير  -

 لفظي )المال( والعين سسامنقولا لا أأو  يصح أن يكون محل الوقف عقارا -

 (3)حق الموقوف عليهم يتعلق بالمنفعة العامة فقط. -

المتضمن التوجيه العقاري الاعتبار للملكية العقارية  25-90رقم قانون  أعادولقد 
الثورة  إطارفي  الأصليينلكيها الم يراضية، والذي عمل على استرجاع الأالوقفبما فيها 

                                                           
، المتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم، جريدة رسمية 09/06/1984، المؤرخ في 11-84. قانون الأسرة رقم (1)

 . 1984، 24عدد 
لسنة  21، الجريدة الرسمية ع المعدل والمتمم المتعلق بالأوقاف 1991ماي  08المؤرخ في  10-91. قانون رقم (2)

1991 . 
، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق جامعة تلمسان، إدارة الوقف في القانون الجزائريرنن خير الدين، . بن مش(3)

 .12، 12ص. 2012
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 أماالعقارية،  ملاكالوقفية تعد من الأ ملاكالأ نّ أ 23راعية، واعتبر من خلال مادته الز 
القانون الخاص وهو القانون إلى  وتسييرها ملاكمنه فقد أحالت تكوين هذه الأ 33المادة 
 (1).الأوقافالمتضمن قانون  10-91رقم 

السابق الذكر على أنواع الوقف  10-91من القانون رقم  6ولقد نصت المادة 
نشائه م ما حبس على جهات خيرية من وقت إن عام وخاص، الوقف العاينوعإلى  وقسمته

 عه للمساهمة في سبيل الخيرات.يويخصص ر 

ح صرفه على غيره من فلا يص لريعهف معين د فيه مصرّ يحدّ  وهو قسمان، قسم
 وقفاسمى يوقسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف ف ،استنفذإذا  لاّ وجوه الخير، إ

عاما غير محدد الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبيل 
 الخير.

على أو  ،والإناثا الوقف الخاص وهو ما يحسبه الواقف على عقبة من الذكور أمّ 
قطاع الموقوف عليهم، غير الجهة التي يعينها الواقف بعد انإلى  معينين ثم يؤول أشخاص
الذي  10-02التشريعية العامة بموجب القانون رقم  للأحكام إخضاعهلغاءه، وتم أنه تم إ

 (2).الأوقافالمتعلق بقانون  10-91يعدل ويتمم القانون رقم 

لقانون م لالمعدل والمتم 2001ماي  22في  المؤرخ 07-01القانون رقم ولقد نص 
الوقفية من  ملاك، جملة من التدابير المتعلقة باستغلال الأبالأوقافالمتعلق  10-91رقم 

خارجي أو  بتمويل وطنيأو  بينها التي يمكن استغلالها واستثمارها وتنميتها بتمويل ذاتي
، وهذا ةاقعقد المساأو  زراعية فيمكن استغلالها إما بعقد المزراعة، اأرضكانت إذا  أما،

 رضالأتستغل وتستثمر  نالعاطلة بعقد الحكر، كما يمكن أ رضالأويمكن استثمار 

                                                           
، رسالة ماجستير في القانون كلية الحقوق، آليات حماية الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري. لهزيل عبد الهادي، (1)

 . 30، ص 2015جامعة الوادي، 
-02، المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم بالقانون رقم 1991أفريل  27المؤرخ في  10-91قانون من ال 6. المادة (2)

 . 2002ديسمبر  15المؤرخة في  ،83ع ،، الجريدة الرسمية2002ديسمبر  14المؤرخ في  10
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عقد أو  التعميرأو  عقد الترميمأو  عقد المقايضة،أو  المقاولة،أو  ة بعقد المرصد،الموقوف
 (1).يجارالإ

الوقفية من  ملاكلاقتصادية المنظمة للاستثمار وتطبيقها على تنظيم الأاالآليات  إنّ 
اري لها، والسماح بتحقيق مردودية اقتصادية هامة، من خلال شأنه إعطاء بعد استثم

دار و استغلالها  توى الولائي، كونها مديريات الشؤون الدينية على المسإلى  التي تستند تهاا 
 (2)برام العقود مع الغير بغرض تحويلها للاستثمار.هي المخولة بإ

 
 صادية وتحقيق المشاريع الإنمائيةهمية العقار في التنمية الاقتالمطلب الثالث: أ

 الأساسيةيؤدي العقار دورا هاما في شتى مجالات الحياة باعتباره ثروة من الثروات 
تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المنتجة للمشاريع في إلى  التي تؤدي

 مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية.
 

 المستثمرينتشجيع الاستثمار وجلب : دور العقار على الأولالفرع 
إلى  تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين عبر منح أوعية عقارية سوف يؤدي إنّ 

، لكن هذا يستوجب من المشرع تطبيق مرونة في قانون (3)توسيع حجمها ومجالاتها
ى الامتيازات الممكنة بغرض تعطي لصاحبها أقص الأخيرةالملكية العقارية كون هذه 

والاستفادة من الملكية  الاستثمارالحصول على تملكها، ومساءلة توفير الوعاء العقاري في 
وتنوعه، وبالتالي الاستقرار الاقتصادي  الإنتاجالخاصة للعقار يساعد على زيادة 
عقار الخاصة للحصول على ال الإجراءاتتبسيط  والاطمئنان النفسي للمستثمر، كما أنّ 

                                                           
 9مكرر  26، 7مكرر 26، 6مكرر 26، 5مكرر 26، 3مكرر 26، 2مكرر 26، 1مكرر 26مكرر،  26. المادة (1)
المؤرخ في  07-01أفريل المتضمن قانون الأوقاف المعدل والمتمم بالقانون رقم  27المؤرخ  10-91ن القانون رقم م

 . 2001ماي  23المؤرخة في  29، الجريدة الرسمية ع201ماي  22
يع، الجزائر النشر والتوز مول، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، دار هومة للطباعة و الد ر . خ(2)

 . 127، ص2004
. مناظرة وطنية، مقال بعنوان السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقرير تركيبي حول (3)

 . 03، ص2015قطاع العقار بالمغرب، 
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، فقد (1)لانجاز المشاريع يشجع المستثمر على استثمار بمنح الامتياز عن طريق التراضي
أو  رضالأبالاحتفاظ بفكرة استغلال  (2)04-08رقم الأمر  قام المشرع الجزائري بموجب

سنة مقارنة  99سنة قابلة للتجديد ولا تتجاوز  33العقار التنموي عن طريق الامتياز لمدة 
 11-06من الأمر  4حددة سابقا بموجب المادة سنة قابلة للتجديد كانت م 20بمدة 

 .المعدل والمتمم المذكور سابقا   2006-08-30المؤرخ في 
 

 رع الثاني: تنظيم السوق العقاريةالف
ضرورة الدخول في التقتضي  لتحقيق التنمية، إذ الأساسييعتبر الاستثمار المحرك 

اقتصاد السوق لتحقيق سعي الدولة في توفير البيئة والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمار 
 .(3)الأجنبيالوطني وجذب الاستثمار 

س حرية الذي كر   1989فيفري  23ت الجزائر اقتصاد السوق بموجب دستور لقد تبنّ 
الخدمات وتحرير أو  الإنتاج والشركات لموارد الأفرادالتجارة والصناعة وتشجيع امتلاك 

ما يطلق عليه "بالدولة المتدخلة" وأصبحت أو  فلم تعد الدولة العون الاقتصادي، السوق
، وبدأ العمل على تكريس سوق حقيقية للعقار، مما سمح برفع الاحتكار (4)دولة حارسة

ل ن الخواص كعنصر فاعين الاقتصادييهور المتعاملعلى تسيير العقار خاصة في ظل ظ
وعية داخل السوق العقارية المرتقب تأسيسها والذي من شأنه القضاء على إشكالية ندرة الأ

 (5) العقارية وخلق منافسة شريفة بين المتعاملين العقاريين.

                                                           
 110. موهوبي محفوظ، المرجع السابق، ص (1)
يحدد شروط وكيفيات منح لامتياز والتنازل عن الأراضي  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08. الأمر رقم (2)

سبتمبر  03الصادرة في  49التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استشارية، جريدة رسمية، عدد 
2008 . 

 . 111، ص السابق. موهوبي محفوظ، المرجع (3)
ي منى، مقال حول "الاهتمام بالعقار الصناعي كآلية لتشجيع الاستثمار"، مجلة الدراسات القانونية . مقلان(4)

 2018، ديسمبر، 02والاقتصادية، معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية، المركز الجامعي، سي الحواس بريكة، عدد 
 . 296ص

 . 116. موهوب محفوظ، المرجع السابق، ص (5)
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لوساطة الوكالة الوطنية لإنشاء  الجزائري تكريسه من خلال المشرعوهذا ما حاول 
وتسيير ومراقبة التصرفات الواردة على هم مهامها ضبط والضبط العقاري والتي من أ

 العقار الموجه للاستثمار.

قواعد إنشاء  المشرع الجزائري لتحقيقها هو إليهاالتي يسعى  الأهدافمن بين  نّ إ»
المنظمة للوفاق  يةرضالأتنظيمية وقانونية لوجود سوق عقارية وقد تجسد ذلك في 

وتأسيس سوق عقارية إنشاء  ورةالوطني، حول المرحلة الانتقالية التي نصت على ضر 
تثمار وفقا لقواعد تنظم الاس، حقيقية تكون محررة من كافة القيود التعسفية والبيروقراطية

لاستقرار المستثمرين وحماية الاقتصاد الوطني بما يضمن دخوله ضمن شفافة وضامنة 
 (1)«.قواعد السوق العالمي

  

                                                           
يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول  1994جانفي  29المؤرخ في  40-94الرئاسي رقم . المرسوم (1)

 . 1994جانفي  29الصادرة في  ،06المرحلة الانتقالية، جريدة رسمية عدد رقم 
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جراءات تحويل العقار الموجه للإستثمار  المبحث الثاني: شروط وا 
رتباط الملكية العقارية بالتنمية الإقتصادية، جعل جل تشريعات العالم تهتم ا   إنّ 

 بتنظيمها تنظيما محكما في قوانينها، والمشرع الجزائري على غرار سائر التشريعات، إهتم
صرفات هو الآخر بالملكية العقارية عن طريق سن مجموعة من القوانين، تنظم كل الت

جراءات تنظيمها وتسييرها وتحو الواردة عليها، فحدد لنا ش يلها سواء كانت تابعة روط وا 
 ويجعل منها عنصرا قويا في تنشيط الإستثمار. استقرارهاإلى  ا يؤديلأفراد، ممّ لأو  للدولة

شروط إلى  خصصت لهذا المبحث مطلبين، أتطرق في الأول لما سبق استنادا
 إجراءات الشهر والتسجيل العقاري.إلى  تحويل الملكية العقارية، وفي المطلب الثاني

 
 المطلب الأول: شروط تحويل الملكية العقارية

الإجراءات القانونية، والتنظيمية  احترام الاستثماريقتضي تحويل العقارات بقصد 
الملكية العقارية من حيث تسييرها وتنظيمها، والتنازل عنها  استغلالالمنظمة لعملية 

ملاك العقارية تابعة الملكية يستوجب منا معرفة ما إذا كانت هذه الأ فانتقال، للاستثمار
، للاستثمارأي تصرف قانوني وارد على عقار موجه أو  ، فعقد البيع(1)لأفرادلأو  للدولة

ينعقد هذا  نأتوافر شروطه الموضوعية، بل يجب  لانعقادههو عقد شكلي لا يكفي 
 ده القانون وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا المطلب.التصرف في شكل يحدّ 

 
 الملكية العقارية في ما بين الأفراد انتقالالفرع الأول: شروط 

أي أو  الملكية العقارية فيما بين الأفراد سواء عن طريق البيع الانتقيستوجب 
حل التنازل، توفر الأركان العامة من تراضي ومأو  الهبةأو  تصرف قانوني آخر كالوصية

 الذي أولى له المشرع أهمية قصوى.شرط الرسمية إلى  وسبب، إضافة

 

 
                                                           

 . 35. موهوبي محفوظ، المرجع السابق، ص(1)
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 أولا: الشروط الموضوعية
الأصل العام في إبرام  الأساسي في التعاقد، حيث أنّ  يعتبر التراضي الركنالتراضي: -1

العقود هو مبدأ الرضائية، ويتوقف التراضي على مطابقة القبول للإيجاب في المسائل 
 (1)قد إلا بتطابق إرادتي طرفي العقدالجوهرية وهي طبيعة العقد )البيع والثمن( ولا ينعقد الع

: "يتم العقد بمجرد الجزائري المعدل والمتمم من القانون المدني 59وهذا طبقا لنص المادة 
 قتين، دون الإخلال بالنصوص القانونية".رفان التعبير عن إرادتهما المتطابأن يتبادل الط

وحتى يكون الرضا صحيحا يجب أن يتمتع طرفي العقد بالأهلية وأن تكون إرادة كل 
التدليس، الإكراه واحد منهما سليمة وخالية من كل العيوب التي تشوبها كالغلط و 

 .(2)والاستغلال

والأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء، حيث يقصد بالأولى صلاحية الفرد 
، أما الثانية فيقصد بها قدرة الفرد في التصرف في الالتزاماتالحقوق وتحمل  لاكتساب

حددها ، حيث تأخذ بهذه الأخيرة بالنسبة للتصرفات الواردة على العقار، وقد (3)أمواله
 .الجزائري من القانون المدني 40تسعة عشر سنة، المادة  19المشرع ببلوغ سن 

أي تصرف قانوني آخر حتى أو  عقد البيع الوارد على عقار إنّ المحل والسبب: -2
 جانب ركن الرضائية.إلى  تكتمل أركانه الموضوعية، لا بد من توافر ركن المحل والسبب

سالف الذكر  الجزائري من القانون المدني 397المشرع الجزائري في المادة  أشترط
لا وقع تحت طائلة البطلان بسبب تصرف في ملك الغير،  امتلاكوجوب  البائع للعقار، وا 

لا أو  وأن يكون المبيع موجودا العقد باطلا بطلانا  أعتبرقابلا للوجود وقت إبرام العقد، وا 
ري من حيث نا ويقصد بالتعيين هنا: ذكر مواصفات الوعاء العقامطلقا، ويكون العقار معي
ه توجد ...إلخ وأن يكون مشروعا بمعنى يجوز التعامل فيه، لأنّ المساحة والحدود، الرقم

                                                           
، 15والإنسانية، العدد  الاجتماعية، مجلة العلوم (ائريالشكلية في البيع العقاري في التشريع الجز ). ريم مراحي، (1)

 . 81ص
 . 82، صالمرجع نفسه. (2)
، رسالة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون نقل الملكية في عقد بيع العقار في القانون الجزائري. قان كريم، (3)

 . 14، ص2011/2012، جامعة وهران، كلية الحقوق، الأعمال المقارن، القطب الجامعي بلقايد
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 (1)ةيرات الموقوفة، التركات المستقبلعقارات تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون، كالعقا
غير أن » السالف الذكر: الجزائري نون المدنيمن القا 92وهذا ما نصت عليه المادة 

التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال المنصوص 
 .«عليها قانونا

الفقهاء في  ختلفايعتبر السبب هو الركن الأخير في الأركان الموضوعية، فقد 
ويجب أن يكون مشروعا وغير  ،(2)تعريفه ولكن أجمع معظمهم على أنه الدافع للتعاقد

لا كان باطلا بطلانا مطلقا، وهذا طبقا لنص المادة  مخالف للنظام العام والآداب العامة، وا 
لسبب أو  المتعاقد لسبب غير مشروع لتزماإذا »من القانون المدني السالف الذكر:  97

 .«للآداب كان العقد باطلاأو  مخالف للنظام العام
 

 لتحويل الملكية العقاريةثانيا: الرسمية 
الشرط الجوهري الآخر لصحة إنتقال الملكية العقارية فيما بين الأفراد هي الرسمية 

من القانون المدني لصحة الورقة الرسمية أن يصدرها موظف  324حيث تشترط المادة 
ن يحررها في حدود سلطته أو  ضابط عمومي،أو  عام شخص مكلف بخدمة عامة، وا 

يراعى في تحريرها الأشكال التي قررها القانون، سواء تعلق الأمر ببيع  ، وأنواختصاصه
 (3).ملكا خاصا للدولةأو  أشخاص معنوية خاصةأو  عقار ملكا للأشخاص الطبيعيين

كتساب العقد ا لة من الشروطجم شترطاالمشرع  أنّ نلاحظ من خلال نص المادة 
 الصفة الرسمية وهي كالتالي:

 

 

                                                           
 . 85. ريم مراحي، مرجع سابق، ص(1)
 . 22. قان كريم، المرجع السابق، ص(2)
، رسالة ماجستير في القانون الخاص بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجزائري، إثبات براهمي سامية. (3)

 . 52، ص 2008-2007فرع القانون العقاري، جامعة الإخوة منتوري، كلية الحقوق قسنطينة، 
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شخص مكلف بخدمة أو  ضابط عموميأو  الرسمية من موظف عامصدور الورقة  -1
 :عامة

دون أو  الموظف العام هو الشخص الذي تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها بأجر
أجر مثلا: كاتب الجلسة موظف عام فيما يثبته في جلسة القضاء، أيضا يعتبر الموظف 

أو  الولايةأو  اتها المحلية للبلديةإدار أو  ة المركزية للحكومةدار العام سواء كان يعمل في الإ
الدولة، أما الضابط العمومي هو الشخص  أملاك في إحدى الهيئات العمومية كمديرية

المخول له بحمل أختام الدولة وله صلاحية إعداد مختلف الأوراق الرسمية مثل المحضر 
، غير أنه والمعمول به خاصة في مجال نقل الملكية (1)القضائي، ضابط الحالة المدنية

نجد أن الموثق هو المخول له قانونا بتحرير هاته العقود الواردة على العقارات، ولقد 
أعطى له المشرع صفة الضابط العمومي، الموظف من قبل السلطة العمومية لتحرير 

 .(2)العقود الرسمية

ختصاص محرر الورقة الرسمية: -2  سلطة وا 
 يكفي لصحة الورقة الرسمية أن يقوم بتحريرها موظف عام، بل يجب أن يكون لا

من  324، كما نصت عليه المادة (3)هذا الموظف مختص بكتابتها من حيث الموضوع
ويقصد  «واختصاصهوفي حدود سلطته ...» القانون المدني السالف الذكر بقولها:

الورقة الرسمية، بمعنى أن لا يكون بالسلطة أن تكون للموظف الولاية وقت تحرير 
نقل منها لأن ولايته تزول وتكون عندئذ الورقة أو  وقف من وظيفتهأو  الموظف قد عزل

  (4).رها باطلةالتي يحرّ 

                                                           
 .53-52براهمي سامية، المرجع السابق، ص . (1)
، الصادرة في 14المتضمن مهنة الموثق، الجريدة الرسمية، العدد  20/02/2006في  المؤرخ 02-06القانون رقم . (2)

 . 2006مارس  08
بوجه عام )الإثبات،  الالتزام، نظرية 2، المجلديط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوس. (3)

 . 121، ص 2011، 3، طبعة 4(، الجزء الالتزامآثار 
 . 123-122جع نفسه، ص المر . (4)
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ا الأهلية فيقصد بها هنا أن تكون الورقة من العقود التي خول له القانون بتحريرها أمّ 
 صلة سواء كانت قرابة تربطه بأطرافهأو  لهفمثلا العقود التي تكون فيها مصلحة شخصية 

 .(1)مشترياأو  يكون طرفا في العقد بائعاأو  مصاهرةأو 

حتى  نإذ ،الاختصاصمن القانون المدني السالف الذكر  324المادة  اشترطت
النوعي  اختصاصهد بحدود ر صفة الرسمية يجب على الموثق أن يتقيّ يكتسب المحرّ 

النوعي أن يكون الموثق مختص من الناحية الموضوعية  بالاختصاصوالإقليمي، ويقصد 
بنوع الورقة التي يقوم بتحريرها، ولا يكفي أن يكون الموثق مختصا من حيث الموضوع 

   من القانون 2وحسب المادة  ،(2)فقط، بل يجب أن يكون مختص من حيث المكان
 كامل التراب الوطني.إلى  يمتد اختصاصهالمتضمن تنظيم مهنة الموثق فإن  06-02

 البيانات الواجب توفرها في العقد: -3
 (3)ا القانون لتحرير الورقة الرسميةدهيجب أن يتقيد الموثق بجميع الأشكال التي يحدّ 

 02-06من القانون رقم  29وتأكد من صحة هذه المعلومات وهذا ما نصت عليه المادة 
 .أعلاه رو ذكمال

المحرر جميع الشروط الموضوعية والشكلية المنصوص عليها قانونا  ستوفىاإذا 
بعد  الأثر الناقل للملكية العقارية الذي لا يتم إلاّ  باستثناءيعتبر صحيحا ومنتج لآثاره، 

إذا  ، معنى ذلك أن الملكية لا تنتقل إلاّ (4)شهر المحرر على مستوى المحافظة العقارية
الزيادة في قوة الإثبات، أما التسجيل أو  الشكل لاستيفاءتمت إجراءات التسجيل، فالرسمية 

                                                           
، المتضمن مهنة الموثق، سالف 20/02/2006المؤرخ في  02-06من القانون رقم  20و 19ن رقم: االمادت. (1)

 الذكر.
لتزام بوجه عام )الإثبات 2الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مجلد  حمد السنهوري،عبد الرزاق أ. (2) ، نظرية الا 

  .126-125المرجع السابق، ص أثار الإلتزام(،
للبحوث والدراسات،  ، مجلّة آفاق(إجراءات نقل الملكية في البيع العقاري طبقا للتشريع الجزائري). بن يمينة أمينة، (3)

، مخبر قانون النقد والنشاطات المينائية، جامعة وهران، مخبر القانون العقاري والبيئة، جامعة مستغانم، العدد الخاص
 . 142ص 2018ماي  وهران،جامعة 

، رسالة ماجستير تخصص  قانون إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائريجميلة زايدي، . (4)
 . 46، ص 2011/2012العقود المدنية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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فالإعلان والشهر والرسمية لا تغني عن التسجيل فإذا حرر العقد الوارد على عقار في 
 .(1)ورقة رسمية فلا بد من تسجيله حتى ينقل الملكية

الرسمية في مجموعة من القوانين حيث د على قاعدة المشرع قد أكّ  كما نلاحظ أنّ 
 1976-03-25المؤرخ في  (2)63-76من المرسوم رقم  61ه نص في المادة نجد أنّ 

كل عقد يكون موضوع إشهار في » على ما يلي:المتعلق بتأسيس السجل العقاري 
 .«المحافظة العقارية، يجب أن يقدم على الشكل الرسمي

 18المؤرخ في  25-90تجسدت الشكلية بصدور قانون التوجيه العقاري رقم  كما
على ما  29، الذي كرس الملكية العقارية الخاصة حيث نص في مادته 1990سبتمبر 
يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد »يلي: 

 .«الإشهار

العقار أو  العقد الوارد على العقار بصفة عامة بناءا على ما تقدم وحتى يكتسب
بصفة خاصة صفة الرسمية ويكون حجة على الغير، يجب أن يستوفي  للاستثمارالموجه 

 جميع أركانه وشروطه الأساسية التي حددها القانون.
 

 الملكية العقارية التابعة للدولة انتقالالفرع الثاني: شروط 
وطنية  أملاكإلى  الأملاك العقارية ورأينا أنها تنقسمدراسة أنواع إلى  لقد تطرقنا

عمومية وأملاك وطنية خاصة، فالأولى هي الأملاك التي يستعملها الجميع والموضوعة 
عن طريق مرفق عمومي والتي لا يمكن أن أو  تحت تصرف الجمهور إما بطريقة مباشرة
هذا النوع من الأملاك غرضها وعليه يستثني أو  تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها

 .يجارحتى الإأو  التنازلأو  من عملية البيع

أما النوع الثاني فهو الأملاك العقارية الخاصة وهي تلك الأموال التي تؤدي وظيفة 
أي أو  التنازلأو  عن طريق البيع واستغلالهاإمتلاكية ومالية أي يمكن التصرف فيها 

                                                           
  .114عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص . (1)
  .1976، 30، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، جريدة رسمية، ع 25/03/1966المؤرخ في  63-76قانون رقم . (2)
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وتنظيمية حددها القانون، وعليه فقد نظم  تصرف قانوني آخر وفقا للإجراءات قانونية
المشرع الجزائري عملية توجيه الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة بغرض الإستثمار 

البلدية والمستثمر سواء أو  أحد جماعاتها المحلية الولايةأو  بموجب عقد يبرم بين الدولة
هذا العقد توفر جملة  نعقادلاوطنيا ويستوجب أو  أجنبيا اعتباريأو  كان شخص طبيعي

 من الشروط.

 من بين الشروط التي أقرها المشرع وحتى يكتسب الصفة الرسمية فقد خول لمديريو 
المادة الأولى من القرار »الدولة للولاية تحرير هاته العقود حيث أنه نص في  أملاك

ية لإعداد الدولة للولا أملاك المتضمن منح التفويض لمدير 1992جانفي  20المؤرخ في 
-91من المرسوم رقم  175العقود التابعة لأملاك الدولة الخاصة، ووفقا لأحكام المادة 

ة الأملاك الخاصة والعامة إدار والمحدد لشروط  1992 نوفمبر 22المؤرخ في  404
مضاء العقود  أملاك التابعة للدولة وتسييرها، فيمنح تفويض لمديري الدولة للولاية إعداد وا 

  (1).«التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لأملاك الدولة الخاصة ولإعطائها الطابع الرسمي

أن تكون الأملاك و الملكية العقارية  انتقالأيضا من الشروط الواجب توفرها في 
لا يكون عقار  ن  أو  تثمارللاسالعقارية الخاصة التابعة للدولة غير مستغلة أثناء تحويلها 

 بيع بالمزاد العلني.أو  محل حجزأو  مثقل برهن رسمي

ن تكون الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وحتى يجوز يجب أ
جماعاتها أو  ملك لدولة يجارالإأو  الإمتيازأو  التصرف فيها سواء عن طريق التنازل

 سالف الذكر. 25-90من القانون رقم  24وقد حددتها المادة  (2)المحلية

لقد عملت الدولة جاهدة على توجيه الأملاك العقارية الخاصة التابعة لها من أجل 
القضاء على نقص الأوعية العقارية الموجهة لغرض الإستثمار ومحاولة منها على تشجيع 

 1985المستثمر وتحفيزه لإنجاز مشروعهم، فكانت أول خطوة يتخذها المشرع سنة 

                                                           
 . 46براهمي سامية، المرجع السابق، ص . (1)
 .38موهوبي محفوظ، المرجع السابق، ص . (2)
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 151، حيث جاء في نص المادة (1)قانون الماليةالمتضمن  21-84بموجب القانون رقم 
ة شؤون الأملاك الوطنية والعقارات أن تتنازل بمقابل ولفائدة المبادرين دار يجوز لإ»منه: 

ي العقارية التابعة للدولة والواقعة خارج المساحات المخصصة راضالمعينين على الأ
 .«اصةبضرورتها لإنجاز مشاريع إستثمارية خ عترفاللتعمير التي 

ي المنشأة بموجب نص راضبموجب الأ للاستثماره حدد الوعاء المخصص كما أنّ 
، وتطبيقا لذلك (2)المتعلق برخصة البناء والتجزئة 304-82من المرسوم رقم  44المادة 

ي العقارية التي تملكها الدولة، راضالمحدد لشروط بيع الأ (3)05 -86صدر المرسوم رقم 
والتي تعد ضرورية لإنجاز المشاريع الإستثمارية، والتي يبرم لشرط فاسخ في حالة إذا كان 
التنفيذ غير مطابق لبرنامج الإستثمار وعليه يجب على المصلحة المتعاقدة الإلتزام ببنود 

الدولة، كما أشرنا  لاكأم ية تقوم بإعداده مديرياتإدار العقد حيث يجب أن يحرر بطريقة 
ن يتفق الطرفان الإ ة والمستثمر على كيفية تطبيق بنود العقد المتضمن دار إليه سابقا وا 

ة بالعقود دار إلتزامات واردة في دفتر الشروط ممضى عليه الطرفان ويتضح مجال إبرام الإ
إلى  افةي الأملاك الوطنية، إضأراضالخاصة بإنتقال الملكية في عقد منح الإمتياز على 

 .(4)يراضالأ استصلاحالدولة وعقود  أملاك عقود التنازل عن

الملكية العقارية التابعة للدولة الهدف منه بالدرجة  انتقالتنظيم المشرع لعملية  إنّ 
الغير المنظم وبناءا على ذلك سن  والاستغلالالدولة من التعدي  أملاك الأولى هو حماية

والذي سوف نتطرق له  للاستثمارمجموعة من القوانين المنظمة لتحويل العقار الموجه 
 بجزء من التفصيل في الفرع الثالث من هذا المطلب.

                                                           
، جريدة رسمية، عدد 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1984ديسمبر  14المؤرخ في  21-84القانون رقم . (1)

 . 72رقم 
المؤرخ في  82/02، يتضمن كيفيات تحديد القانون 06/02/1982، المؤرخ في 304-82المرسوم . (2)

، الصادرة في 41يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، جريدة رسمية، عدد  06/02/1982
12/10/1982. 

المحدد لشروط بيع الأراضي العقارية التي تملكها الدولة وتعد  1986جانفي  07المؤرخ في  86/05المرسوم . (3)
  .1986، 01ية، عدد ضرورية لإنجاز مشاريع الإستثمارية الخاصة المعتمدة قانونا، جريدة رسم

 .40موهوبي محفوظ، المرجع السابق، ص . (4)
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 للاستثمارالفرع الثالث: القوانين المنظمة لتحويل العقار الموجه 
ر في الجزائر حيث لا يمكن حصرها في تتشعب النصوص القانونية المتعلقة بالعقا

تشعب موضوعاته، فهناك إلى  قانون واحد على غرار الكثير من القوانين وذلك راجع
ولهذا حاولنا تسليط  (1)نصوص تتعلق بالعقار الصناعي وأخرى بالعقار الفلاحي والسياحي
أهمها قانون  للاستثمارالضوء على أهم القوانين التي عالجت تحويل العقار الموجه 

المعدل  25-90المعدل والمتمم، وقانون التوجيه العقاري  30-90الأملاك الوطنية رقم 
 ثم في قوانين الإستثمار. والمتمم
 

 المعدل والمتمم 90/30أولا: ضمن قانون الأملاك الوطنية رقم 
لقد حدد هذا القانون الأملاك العقارية التابعة للدولة والقواعد خاصة بتكوينها 

مجموع الأملاك والحقوق المنقولة  واعتبرها، استعمالهاوتسييرها وكذا مراقبة مجالات 
المساس بها بأي طريقة  والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها المحلية والتي لا يجوز

الحجز عليها، وبالتالي أو  للتقادمأو  انت لأنها غير قابلة للتصرفبها بأي طريقة ك كانت
بالوظيفة الإمتلاكية للأملاك الوطنية الخاصة ما جعل  والاعتراف الازدواجيةتكريس 

المشرع الجزائري يعيد تفكيره في آليات تفعيل العقار وتوجيهه للمشاريع الإستثمارية وجذب 
وقد حددت الأحكام  ،(2)يحقق التنمية الإقتصادية المستثمرين الوطنيين والأجانب بما

 رضأنها تشمل باطن الأإلى  الدستورية الطبيعة القانونية لهذه الأملاك العقارية، بالنظر
والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية، وكل  المناجم والمقالعإلى  وما فوقها، إضافة

 .(3)الأملاك البحرية، وفقا للشريط الساحلي الذي تتوفر عليه البلاد

كانت  السياسات الإقتصادية للدول سواء تشكل الأملاك الوطنية أساس كل إنّ 
 في مختلف مجالاته الاستثماريدعم رأسمالية، كما تعتبر وسيلة من وسائل الأو  اشتراكية

                                                           
 .5يعقوبي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص . (1)
 -1-، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، القانون العام، جامعة الجزائر مردودية الأملاك الوطنيةي رضوان، لعاي. (2)

 .17، ص 2014/2015بكلية الحقوق سعيد حمدين، 
 . 1996ديسمبر  08المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم 1996دستور المن  17المادة . (3)
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ي، ووسائل مادية بإمكانها أن تحفز بها رجال الأعمال سواء أراضبما للدولة من ثروات و 
، بدأ يتضح النظام القانوني 1990أجانب، وعليه إبتداءا من سنة أو  كانوا وطنيين

للأملاك الوطنية في الجزائر حيث منح هذا النظام الجديد عدة حلول خاصة فيما يتعلق 
المؤرخ  12-93رقم  1993ر العقار الصناعي وهذا ما تجسد في قانون الإستثمار بتسيي
بالتنازل عن الأملاك  حيث سمح، (1)الاستثمارالمتعلق بترقية  1993أكتوبر  05في 

 11-06الصناعية، والذي تجسد في الأمر رقم  للاستثماراتالوطنية الخاصة الموجهة 
والتنازل عن  الامتياز، الذي يحدد شروط وكيفيات منح 2006أوت  30المؤرخ في 

 الاستثمارعقلية  انعدام، ولسبب الاستثماريةي التابعة للدولة والموجهة للمشاريع راضالأ
إلى  لمشرع الجزائرينتائج كارثية ما أدى باإلى  في الجزائر فقط أدى تطبيق هذا الأمر

، حيث أدى هذا التعديل لخلق ثورة  2008 سنةل14-08بالقانون   30-90تعديل قانون 
الصناعي،  للاستغلالشاملة في النظام القانوني للأملاك الوطنية الخاصة الموجهة 

 لاستغلالالفلاحي، أقر من خلاله نمط وحيد  للاستغلالي الدولة الخاصة الموجهة أراضو 
ي وهو نظام الإمتياز وكان الهدف منها حماية الأملاك الوطنية راضهاته الأ واستعمال

 بالدرجة الأولى.

 90/25ن قانون التوجيه العقاري ضم للاستثمارثانيا: تحويل العقار الموجه 
بالملكية العقارية بغض النظر عن طبيعتها فلاحية أم  اهتمتمن بين القوانين التي 

المتضمن قانون التوجيه العقاري فمن خلاله تم توضيح  25-90لا، هو القانون رقم 
آليات العقار بصفة عامة والعقار الفلاحي بصفة خاصة، كما أنه يعد عامل مهم في 

 الأفراد.أو  تحديد وتنظيم القوام التقني والقانوني للأملاك العقارية سواء كانت تابعة للدولة

وفقا للشروط  للاستثماروقفية هذه الأخيرة والتي يمكن توجيهها  أملاك أو كانت
ي راضالقانونية، فطبيعة الأملاك العقارية والتي جاءت في مفهوم هذا القانون هي كل الأ

 .(2)والثروات العقارية الغير المبنية

                                                           
 .20 -19وان، المرجع السابق، صي رضلعاي. (1)
 ، سالف الذكر.، المعدل والمتمم18/12/1990خ في ، المؤر 25-90من القانون رقم  02المادة . (2)
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 رجوعلفبانظيم الملكية العقارية الخاصة، سالف الذكر ت 25-90لقد حاول قانون 
الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في » نصت على أن: 27المادة لنص 

 .«غرضهاأو  الأملاك وفق طبيعتها استعمالالمال العقاري و/أو الحقوق العينية من أجل 

كما أن إلزام البلديات بالقيام بعملية الجرد لحافظتها العقارية يبين مدى إهتمام هذا 
ي العام دورا هاما لهذا راضعقاري وقد تلعب عملية المسح الأالقانون بتنظيم الوعاء ال

هذه العملية تسمح في تحديد  أنّ إلى  الغرض من خلال توضيح ملاك العقارات، إضافة
من قانون التوجيه العقاري رقم  38واضح للأماكن المراد ترقيتها، حيث نصت المادة 

لكل الأملاك العقارية الواقعة  يجب على البلدية أن تقوم بجرد عام» ه:على أنّ  90/25
على ترابها، بما في ذلك الأملاك العقارية التابعة للدولة والجماعات المحلية، يشتمل الجرد 

حائزيها و/أو شاغليها، ولهذا الغرض يتعين أو  على تعيين الأملاك والتعريف بملاكها
أو  الذي يملكه بوضع الملك العقاري شاغل أن يصرح للبلديةأو  حائزأو  على كل مالك

 «.يحوزها و/أو يشغلهاأو  يحوزه و/أو الأملاك العقارية التي يملكها

الهدف من نص المادة هو إعطاء المشرع صلاحيات للبلديات حتى تسمح لها  إنّ 
بتأطير الملائم والجيد للوعاء العقاري الموجود ضمن محيطها، كما أن هذا الإجراء يسمح 

مع البلدية صلاحية التعاقد باسم البلدية مع مختلف  للوكالات العقارية المتعاقدة
 تحقيق الربح لأنها وكالات ذات طابع تجاري.إلى  المستثمرين، وهذا ما يؤدي

المتضمن التوجيه العقاري سالف الذكر هو  25-90أساس تطبيق قانون رقم  إنّ 
وتنظيم العقار الفلاحي، كما أن إلغاء القوانين المرتبطة بالثورة الزراعية  استغلالكيفية 
والذي ألزم تحديد الإحتياطات العقارية للبلدية، أدى  25-90القانون رقم إلى  إضافة

ل الأخير لظهور وضع عقاري جديد ساهم في دعم الإستثمار، وهذا ما تجسد ضمن التعدي
عادتها  إطاري الفلاحية في راضميم الأمن خلال تأ 25-90لقانون  الثورة الزراعية وا 

لأصحابها الأصليين شرط أن يحتفظ هذا العقار بطابعه الفلاحي، إضافة ألا يكون هذا 
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المتعلق بحيازة الملكية  18-83تطبيق أحكام القانون رقم  إطارفعليا في  استلمالعقار 
 (1).الاستصلاحالعقارية الفلاحية بواسطة 

 قوانين الإستثمارثالثا: في 
عن طريق سن مجموعة من  الاستقلالمنذ  الاستثمارلقد عالجت الجزائر مسألة 

القوانين المتعاقبة حيث نصت عدة التشريعات تضمنت العديد من الحوافز والمزايا 
 :ما يليللمستثمر ومن أهم هذه القوانين 

 (2)1963الصادر سنة  الاستثماراتقانون  -
 (3)1966الصادر سنة  الاستثماراتقانون  -
 (4)1982الصادر سنة  الاستثماراتقانون  -
 .(5)1988الصادر سنة  الاستثماراتأيضا قانون  -

المتعلق بتشجيع  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93ثم المرسوم التشريعي رقم 
السوق  اقتصادوالذي جاء في سياق التوجه نحو  ،(6)في الجزائر الاستثماروترقية 

العام  الاستثمارالعالمي ولم يعد هناك تمييز بين  الاقتصادفي  للاندماج وللاستعداد
جنبي والمستثمر الوطني، كما أعطى هذا القانون حرية والخاص ولا بين المستثمر الأ

المتعلق  03-01إنجاز هذه المشاريع، وقد ألغي هذا القانون بدوره بموجب الأمر رقم 

                                                           
 .91 -90موهوبي محفوظ، المرجع السابق، ص . (1)
 53، المتعلق بقانون الإستثمار، الجريدة الرسمية العدد رقم 26/07/1963المؤرخ في  277-63القانون رقم . (2)

  . 02/08/1963الصادر في 
 . 17/09/1966الصادر في  84، الجريدة الرسمية العدد رقم الاستثمارالمتعلق بقانون  284-66الأمر رقم . (3)
الصادر في  34الوطني الخاص، الجريدة الرسمية العدد رقم  الاقتصادي بالاستثمارالمتعلق  11-82القانون رقم . (4)

24/08/1982.  
الخاصة، الجريدة الرسمية العدد رقم  الاستثماراتالمتعلق بتوجيه  11/07/1988في  المؤرخ 25-88القانون رقم . (5)

 . 24/08/1988الصادر في  28
-01الملغى بموجب الأمر  الاستثمارالمتعلق بترقية  05/10/1993المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي رقم . (6)

  .  01/10/1993في  الصادر 64المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد رقم  03
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حيث أصبح بموجبه تدخل الدولة لا يتم إلا بهدف  ،(1)والمتممبترقية الإستثمار المعدل 
 .(ANDI)وذلك عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار امتيازاتتقديم 

الذي ألغى  ،(2)المتعلق بترقية الإستثمار 09-16وآخرها صدور القانون الجديد رقم 
بعض المواد وعليه سوف  باستثناء، الاستثمارالمتعلق بتطوير  03-01 لأمر رقمأحكام ا
التي منحها هذا القانون طبقا لنص المادة الأولى من القانون  الامتيازاتهم أإلى  نتطرق

تحديد إلى  يهدف هذا القانون» المتعلق بترقية الإستثمار والتي نصت على: 16-09
 جنبية المنجزة في النشاطات الإقتصاديةالوطنية والأ الاستثماراتطبق على النظام الم

يطبق على  يفهم من خلال نص المادة أن قانون الإستثمار ،«لإنجاز السلع والخدمات
ضا على النشاطات وأي استثناءأجنبية دون أو  كانت وطنية سواء الاستثماراتجميع 

 خدمات.أو  كانت لإنجاز سلع الإقتصادية سواء

السالف الذكر خاصة في مجال  09-16أهم المزايا التي كرسها القانون  إنّ 
 العقارية ما يلي: الاستثمارات

ة الملكية العقارية وهذا من على حماينصّت منه  23المادة ه نجد في نص حيث أنّ 
 المنجزة الاستثماراتعلى القواعد التي تحكم نزع الملكية، لا يمكن أن تكون  زيادة» قوله

إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يترتب على  استيلاءموضوع 
نلاحظ من خلال نص المادة أنها  ،«هذا الإستيلاء ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف

 إطارلا يتم نزع الملكية إلا في » بقولها: 2016من دستور 22تطابقت مع نص المادة 
القانون المدني الجزائري إلى  وبالرجوع ،(3)«القانون وترتب عليه تعويض عادل ومنصف

لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في » والتي جاء فيها: 677 وتحديدا في المادة
ة الحق في نزع جميع دار للإ نّ المنصوص عليها في القانون، غير أ الأحوال والشروط
نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض أو  بعضهاأو  الملكية العقارية

                                                           
المتعلق بتطوير الإستثمار، المعدل والمتمم )ملغى جزئيا(  20/08/2001المؤرخ في  03-01الأمر الرئاسي رقم . (1)

 .28/08/2001الصادر في  47الجريدة الرسمية العدد رقم 
    .46عدد المتعلق بترقية الإستثمار، جريدة رسمية  03/08/2016المؤرخ في  09-16القانون رقم . (2)
 .2016من دستور  22المادة . (3)
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 من القانون المدني 677طابق مع المادة نجد أن مفهومها يت، (1)«عادل ومنصف
 .الجزائري

الإستيلاء كإجراء لنزع الملكية للمستثمر الأجنبي شرط أن  09-16أخذ القانون 
بالتعويض يعد ضمانا قانونيا وحق يكون هذا مقابل تعويض عادل ومنصف، فالإلتزام 

معترف به في القانون الدولي وأكدته العديد من التوصيات الصادرة عن الهيئات 
  .(2)والمنظمات الدولية

السالف الذكر، الإعفاء من حقوق التسجيل  09-16من المزايا التي منحها القانون 
نة حق الإمتياز على والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضم

 الأملاك العقارية المبنية.

سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في  10الإعفاء لمدة  -
 الاقتناءاريخ من ت بتداءا الاستثمار إطار

الإعفاء من الدفع )نقل الملكية بعوض(، والرسم على الإشهار العقاري عن كل  -
 المعني الاستثمار إطارتي تتم في المقتنيات العقارية ال

الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسة للشركات والزيادات في رأس  -
 (3)المال

جزئيا، بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية أو  تتكفل الدولة كليا -
 وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالةلإنجاز الإستثمار، 

                                                           
المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الجريدة  26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  677المادة . (1)

 . 1975، سنة 78الرسمية عدد رقم 
، رسالة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائرحسين نوارة، . (2)

 .110، ص 2013جامعة مولود معمري بتيزي وزو، كلية الحقوق 
  ، سالف الذكر.2016أوت  03المؤرخ في  09-16من القانون  02فقرة  12أنظر المادة رقم . (3)
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الدولة  أملاك السنوية المحددة من قبل مصالح الإيجازيةالتخفيض من مبلغ الإتاوة  -
 ز من أجل إنجاز مشاريع إستثماريةي عن طريق الإمتياراضبعنوان منح الأ

من إلى  سنوات، وترتفع بعد هاته الفترة 10( خلال فترة 2بالدينار الرمزي للمتر مربع )م -
الدولة بالنسبة للمشاريع المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا وكذا  أملاك مبلغ إتاوة

 ميتها مساهمة خاصة من قبل الدولةالمناطق الأخرى التي تتطلب تن

% 50إلى  ترتفع بعد هذه الفترةسنة، و  15( خلال فترة 2بالدينار الرمزي للمتر مربع )م -
 .(1)المقامة في ولايات الجنوب الكبير الدولة بالنسبة للمشاريع أملاك مبلغ إتاوة من

% من تكلفة إنجاز الهياكل القاعدية لمشاريع الإستثمار 50التكفل بنسبة 
 الاستثمارالمتعلق بترقية  09-16من القانون  13المنصوص عليه بموجب أحكام المادة 

السالف الذكر، على  09-16القانون  إطارأيضا التي منحها المشرع في  الامتيازاتمن 
المنجزة خارج المناطق الواجب  الاستثماراتالممنوحة لفائدة  الاستغلالأن مدة مزايا 

( منصب 100( سنوات المنشأ لأكثر من )05خمس )إلى  ( سنوات03ترقيتها من ثلاث )
 شغل.

ء المساواة في المعاملة حيث جا أيضا على ضمان مبدأ 09-16ن لقد نص قانو -
يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب ...» منه على أنه: 21في نص المادة 

 .«باستثماراتهممعاملة منصفة وعادلة فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة 

كما منح للمستثمر حق الطعن في القرارات الصادرة عن الوكالات والهيئات 
 .(2)في حالة إلغائهاأو  المزايا المقررة لهالمختصة في حالة ما رفضت هذه الأخيرة منح 

لقد حاولت الجزائر تحسين وتطوير الإستثمار العقاري من خلال تعديل قوانينها 
كان  ءحيث أتى المشرع بمجموعة من المزايا بتحفيز المستثمر سوا بالاستثمارالمتعلقة 
ه لا الإستثمار إلا أنّ المتعلق بترقية  09-16وطني، وهذا ما تجسد في قانون أو  أجنبي

                                                           
  ، سالف الذكر.2016أوت  03المؤرخ في  09-16من القانون  13أنظر المادة رقم . (1)
    ، سالف الذكر.2016أوت  03المؤرخ في  09-16من القانون  11أنظر المادة رقم . (2)
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الواقع، ولعل السبب وراء ذلك هو كثرة التعديلات التي تطرأ في  أرضنجده مطبق على 
ات دار العراقيل والسياسة البيروقراطية التي تمارسها الإإلى  قوانين المالية كل سنة بالإضافة

 الجزائرية.
 

 المطلب الثاني: إجراءات الشهر والتسجيل العقاري
تدعيم وتنظيم وأيضا حماية الملكية العقارية إلى  الوسائل التي تؤديإن من بين 

الأخذ بنظام محكم لحفظ السندات المثبتة للملكية العقارية وشهرها حتى يتمكن من له 
فكرة  حققتوبالتالي ت ،مصلحة بشأن العقار معرفة ما يثقل هذا العقار من أعباء وحقوق

على تسهيل عملية تداول الحقوق العقارية وضمان العقاري وهو أيضا ما يساعد  الإئتمان
 ، ومن أجل هذا كله أوجد المشرع الجزائري نظامي الشهر والتسجيل العقاري.استمرارها
 

 الفرع الأول: إجراءات الشهر العقاري
الشهر العقاري هو النظام القانوني الذي يحتوي على مجموعة من القواعد 

ق الملكية العقارية وكذا الحقوق العينية وكل والإجراءات القانونية التي تضمن ح
وعليه أوجد المشرع نظامان أساسيان للشهر ، (1)التصرفات والعمليات الواردة على العقار

 العقاري وهما نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني.

 أولا: نظام الشهر الشخصي
وهو نظام يعتمد في ، (2)يعتبر نظام الشهر الشخصي من أقدم أنظمة الشهر العقاري

للتصرفات العقارية على أسماء الأشخاص، فإسم الشخص في هذا النظام هو  إعلانه
نما ينظر.، ولا يعتد بمواصفات العقار من موقع وحدود ومساحة..اعتبارمحل  إلى  وا 

الذين تعاملوا فيه، فصاحب المصلحة لا يعرف من أو  الهوية الكاملة للأشخاص المالكين

                                                           
لدكتوراه، جامعة  ، رسالةالحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائريصنوبر أحمد رضا، . (1)
 .160، ص 2015/2016بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان،  وأب
، 2003، ، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية1خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ط مجيد. (2)

 .13ص
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تم هذه العملية عن طريق وضع ، وت(1)الشخص الذي تصرف في العقارسجلاته إلا 
، يمسك السجل الأول حسب الترتيب الزمني لتقديم العقود المتضمنة معاملات ينسجل

عقارية لإجراء الشهر، وسجل ثاني يمسك حسب الترتيب الأبجدي لأسماء كل الأشخاص 
 .(2)القائمين بالتصرفات العقارية

لرزاق أحمد السنهوري أنه حتى يكون النظام محكما وسديدا، يجب يرى الأستاذ عبد ا
أن يكون محكم في ترتيبه وفي حجيته، أما من ناحية الترتيب فينبغي أن يكون من شان 
الترتيب الذي يضعه لتسجيل التصرفات وقيدها أن ييسر لذوي الشأن معرفة ما يهمهم من 

لشهر التصرفات حجية قاطعة بحيث لا هذه التصرفات، وأما في حجيته فينبغي أن تكون 
يشهر التصرف إلا بعد التحري من حجيته وهذا ما لا يتوفر عليه نظام الشهر الشخصي، 

ب من حيث الترتيب لأنه قد يتصرف ، فهو معي(3)فهو يرى انه معيب من هاتين الناحيتين
في  باسمهحد الأشخاص غير المالك الحقيقي للعقار بالبيع ويسجل هذا التصرف أ

ذا تصرف المالك الحقيقي للعقار بنفس التصرف فيسجل  السجلات المخصصة للشهر، وا 
ويكون للعقار تصرفان مختلفان وتحت إسمين مختلفين وهذا ما يعيب نظام  باسمهأيضا 

الشهر الشخصي ولا يحقق الغرض الذي وضع من أجله، أيضا في هذا النظام شهر 
فإن كانت صحيحة بقيت صحيحة ، (4)عادة المحررات كما هي ولا يتحرى عن صحتها
ن كانت معيبة لسبب من أسباب البطلان  تزوير بقيت أيضا على حالها.أو  وا 

حيث جاء ، (5)أما بالنسبة للمشرع فهو يرى نظام الشهر الشخصي وسيلة علاجية
المتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في  74-75مرمن الأ 27في نص المادة 

إن العقود والقرارات القضائية التي تكون » وتأسيس السجل العقاري على:ي العام راضالأ
                                                           

، ، العقود التي تقع على الملكية4الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد عبد الرزاق أحمد السنهوري، . (1)
 .436ة مصر، ص ض، نه2011، 3، ط(البيع والمقايضة)
 . 15، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ص 2006افة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، ط جمال بوشنّ . (2)
، البيع ، العقود التي تقع على الملكية4الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد عبد الرزاق أحمد السنهوري، . (3)

 .436-435ص  مرجع سابق،  ،والمقايضة
 .14مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص . (4)
 . 161صنوبر أحمد، المرجع السابق، ص. (5)



 للاستثمار العقاري في القانون الجزائري الفصل الأوّل:                    الإطار المفاهيمي

41 

حقوق عينية ريفية موجودة أو  موضوع إشهار في محافظة عقارية والتي تخص عقارات
في مجموعة بطاقات  انتقاليةي تفهرس بصفة راضفي بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأ

أيضا المادة  «فيات تحدد بموجب مرسومعقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكي
المعدل والمتمم المتعلق 25/03/1976المؤرخ في  63-76من المرسوم التنفيذي  113

من هذا المرسوم  26و 19خلافا لأحكام المادتين » بالسجل العقاري والتي نصت على:
لى أن يتم إعداد مسح عام للأ ي في إقليم كل بلدية، فإنه تمسك من قبل المحافظين راضوا 

العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة وكلما تحصل إيداعات 
تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت إسم كل 

ي على مستوى أي أراضح نستنتج من المادتين أنه في حالة وجود عملية مس، «مالك
يجب إتباع نظام الشهر الشخصي حتى تمسك العقود والقرارات القضائية التي هي ، بلدية

محل إشهار في بطاقات عقارية مؤقتة وترتب في السجلات تحت إسم مالكها، معنى هذا 
 على أسماء الأشخاص. اعتمدتالتصرفات الناقلة للملكية 

بينهم الجزائر  ي بعض الدول لهذا النظام ومنعلى ما سبق نلاحظ أن تبن اعتمادا
ي راضلى سهولة إجراءات هذا النظام فهو لا يتطلب عملية مسح الأإرغم عيوبه، يرجع 

ة يصعب على الدول ظهر العيني الذي يتطلب تكاليف باهكما هو الحال في نظام الش
دي دوره في إعلام ه ورغم كل العيوب يبقى نظام قائم بذاته ويؤ النامية توفيرها، إلا أنّ 

الجمهور بوقوع تصرفات عقارية معينة، كما انه مجرد شهر هذه التصرفات يعد قرينة 
ن كانت قرينة بسيطة قابلة  على ملكية العقار من طرف الشخص الذي سجل التصرف وا 

 .(1)لإثبات العكس

 السجل العقاري أو  ثانيا: نظام الشهر العيني
ضرورة إيجاد نظام جديد، إلى  الشهر الشخصي لقد دعت العيوب التي ألحقت بنظام

يكون بديل عن النظام الأول ويكون أكثر فاعلية في تحقيق إستقرار الملكية العقارية 
 ROBERT RICHARDوالإئتمان العقاري، فظهور نظام الشهر العيني بفضل جهود السيد

                                                           
 .21صنوبر أحمد رضا، المرجع السابق، ص. (1)
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TORRENS  وهو أول من وضع أسس وقواعد هذا النظام  "تورنس"فيطلق عليه تشريع
، يرتكز نظام الشهر العيني على خلاف نظام الشهر الشخصي في شهر (1)في أستراليا

أو  التصرفات العقارية على أساس العقار محل التصرف وليس وفقا لأسماء مالكيها
في أصحاب الحقوق العينية عليها ومن هنا كان نظاما عينيا، فلكل عقار مكان خاص 

السجل العقاري يثبت فيه كل ما يقع على هذا العقار من التصرفات وما ينقله من 
 .(2)حقوق

يمسك في هذا النظام سجل عيني يطلق عليه إسم السجل العقاري بحيث تدون فيه 
جميع المعلومات والتصرفات القانونية الواقعة على هذا العقار وأيضا الملاك الذين تعاقبوا 

م إجراء الإشهار العقاري إلا بعد التحري عن صحتها تحريا بالغا، أيضا عليه، بحيث لا يت
مراقبة مدى توفره على الشروط الشكلية والموضوعية، وقد خول المشرع مهام التحقيق في 

محل  اختصاصهاهذه المعلومات للمحافظ العقاري على مستوى الجهة التي يقع بدائرة 
وحدوده ومساحته ثم عن أسماء من وقع منهم ، فيستقصي عن موقع العقار (3)التصرف

التصرف وعن أهليتهم ثم عن التصرف نفسه هل صدر من مالك العقار إذا كان صحيحا 
 .(4)فيشهر، أما إن كان هناك عيب فيمنع شهره

إن النتيجة المترتبة على هذا التحري والتحقق في كافة السندات أن التصرف الذي 
المتصرف إلى  جية الكاملة وبمقتضاه ينتقل الحق العينييشهر في السجل العقاري له الح

 له لا بناءا على التصرف الصادر ولكن بناءا على شهر الحق.

                                                           
 . 25جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص. (1)
، العقود التي تقع على الملكية 04الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد  عبد الرزاق أحمد السنهوري،. (2)

 . 437مرجع سابق، ص )البيع والمقايضة(،
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  12/11/1975المرخ في  75/74من الأمر  22أنظر المادة . (3)

 ، سالف الذكر. 18/11/1975الصادرة في  92السجل العقاري، جريدة رسمية عدد 
، العقود التي تقع على الملكية 04الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد  عبد الرزاق أحمد السنهوري،.(4)

  .  437مرجع سابق، ص )البيع والمقايضة(،
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فالشهر هو الذي ينقل الحق لا التصرف وهو ما يطلق عليه مبدأ الحق المطلق لأن 
مهمة التسجيل في نظام الشهر العيني هو نقل الحق العيني لا مجرد إعلان التصرف، 

ا أن الشهر في ظل هذا النظام يطهر التصرفات من كل العيوب مهما كان مصدرها، كم
فيصبح في هذه الحالة المتصرف إليه في مأمن من كل دعوى ترفع عليه بشأن التصرف 
الذي قام به، وهذا مالا يوجد في نظام الشهر الشخصي الذي يتميز بقابلية الطعن في 

 .(1) التصرفات المشهرة

ما سبق أن كل تصرف مقيد ضمن مجموعة البطاقة العقارية وفقا لنظام  إلى استنادا
الشهر العيني يكسبه حجية في مواجهة الغير وبالتالي يصبح في مأمن من أي تعد، إلا 

خروجا عن القواعد العامة والتي تقتضي أنه في المناطق التي لم تتم  أعتبران هذا المبدأ 
فيها السجل العقاري، فإن التقادم والذي يعتبر سببا ي، ولم يؤسس راضفيها عملية مسح الأ

وغيرها، ونظرا لأهمية هذا المبدأ قام .كالبيع والوصية.. وانتقالهامن أسباب كسب الملكية 
المؤرخ في  83/352المشرع الجزائري بالتأكيد عليه من خلال المرسوم رقم 

عداد عقد الشهرة المتضمن  21/05/1983 الذي يحدد إجراءات التقادم المكسب وا 
المؤرخ في  07/02بالملكية والذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم  الاعتراف

ضمن تأسيس لإجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم السندات المت 27/02/2007
عن طريق التحقيق العقاري، فلا يسري التقادم في مواجهة صاحب الحق العيني المقيد في 

 .(2)السجل العقاري وبالتالي يصبح المالك في مأمن من أي تعد صادر من الغير

وتحقيقه للأهداف الأساسية التي إن تجنب نظام الشهر العيني لعيوب النظام السابق 
إجماع إلى  أدى (3)العقاري الائتمانالملكية العقارية ودعم  استقراريقوم عليها الشهر وهي 

الفقه على انه النظام الأفضل ورغم المزايا التي يتمتع بها فإن المدافعين على نظام الشهر 
طلبه هذا النظام إذ أنه لا الشخصي يعيبون عليه النفقات الباهضة والجهد الكبير الذي يت

ي الدولة أراضيمكن وضع هذا النظام قيد التنفيذ إلا بعد إتمام عملية المسح الشامل بكل 
                                                           

 . 31جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص. (1)
  .167صنوبر أحمد رضا، المرجع السابق، ص. (2)
 . 33، صنفسه مرجعالبوشنافة، جمال . (3)
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مر يتطلب أموالا ضخمة وأشخاصا مختصين تقنيا وعلميا وهذا ما لا تقدر على وهو أ
عدة أو  توفيره بلدان العالم الثالث من بينهم الجزائر، كما أن تخصيص بطاقة عقارية

إلى  بطاقات لكل وحدة عقارية يعتبر أمر جد صعب في البلدان التي تتجزأ فيها الملكية
النظام بمعنى أنه  ازدواجيةولهذا السبب فإن المشرع الجزائري تبنى مبدئيا  ،(1)أجزاء كثيرة

ي الدولة والتي أراضإتمام عملية المسح في  انتظارأخذ بنظامين العيني والشخصي في 
 رسته في الفترة الحالية.يستحيل مما

 
 الفرع الثاني: إجراءات التسجيل العقاري 

الملكية العقارية  انتقالمن مراحل  باعتبارهيكتسي إجراء التسجيل أهمية قانونية بالغة 
عيني الأو  ن نظام الشهر الشخصيأ، كما (2)فهو يتوسط مرحلة التوثيق والشهر العقاري

وعية العقارية يتطلب وجود إجراء لتسجيل هذه الأوعية المطبقان في عملية إحصاء الأ
على مستوى المحافظة العقارية فعملية التسجيل تتصل مباشرة بنظام الشهر العقاري 

 .(3) للاستثماروتعتبر إجراء مهم في عملية تحويل العقار الموجه 

قانونية  ةانونية وحتى تتم هذه العملية بصفتثبيت التصرفات القإلى  يهدف التسجيل
المشرع مجموعة من القواعد والشروط بالنسبة للتصرفات الواقعة على  شترطاوصحيحة 

الملكية العقارية والتي تكون خاضعة لعملية التسجيل ومن بين هذه الشروط التي أوجب 
ن تقدم أمحررات التي تكون خاضعة للتسجيل في جميع الوثائق وال اشترطالمشرع توفرها، 

لا رفض التسجيل في الشكل الرسمي  .(4)وا 

                                                           
 . 35مرجع سابق، ص جمال بوشنافة،.(1)
، دار هومة 2011، 3ئري، طلتسجيل العقارات في التشريع الجزا مول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي ر  ،دوة آسيا. (2)

 . 31التوزيع، صللنشر و 
 .45موهوبي محفوظ، المرجع السابق، ص . (3)
 . 38خالد، المرجع السابق، ص مولر  ،دوة آسيا. (4)
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على المحافظة العقارية والتي يودع  احترامهاأيضا من الإجراءات التي يستوجب 
طلب التسجيل لديها التحري والتحقيق في هذا الطلب المقدم بحيث تحدد أوصاف كل 

 عقار وحالته القانونية.

سالف  12/11/1975المؤرخ في  74-75من المرسوم  01فقرة  12نصت المادة 
ي بحيث تدون راضلذكر على أن السجل العقاري يؤسس على أساس المسح الشامل للأا

فيه جميع المعلومات كما أشرنا لها سابقا في الفرع الأول كما تحدد الطبيعة القانونية له 
 .(1)سياحيأو  فلاحيأو  أي هل هو عقار صناعي

الملكية العقارية ما بين المتعاقدين تصبح لها حجية قانونية مطلقة  انتقالعملية  إنّ 
الغير في حالة تسجيلها، وتقييدها فيما بين المتعاقدين مع ضرورة تسليم وصل  اتجاه

التسجيل للمشتري للوعاء العقاري مقابل دفعه لرسوم حقوق التسجيل لمصلحة الحفظ 
أي تصرف آخر أو  هوري أن ربط البيعالعقاري، يرى الأستاذ عبد الرزاق أحمد السن

بقانون التسجيل وقانون الشهر العقاري من أجل نقل الملكية العقارية، القصد منه تقوية 
وأيضا لتمويل خزينة الدولة، فلا يمكن  (2)تسجيل عقودهمإلى  أثر التسجيل وحث الناس

 السوق. اداقتصإنكار الدور الجبائي الذي يلعبه التسجيل خاصة بعد دخول الدولة 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . 45موهوبي محفوظ، المرجع السابق، ص . (1)
، العقود التي تقع على الملكية 04الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد  عبد الرزاق أحمد السنهوري،. (2)

 .481سابق، صالالمرجع  )البيع والمقايضة(،
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 خلاصة الفصل الأوّل
يميزه عن إلا أنه ما  الموجه للاستثمار جزء من الوعاء العقاري العام، يعد العقار

 ،نجاز المشاريع الاستثماريةوعية العقارية، كونه مخصص في الأصل إلى إغيره من الأ
تص وأهميته يخونظرا لمكانته  ،اجات المستثمرينويشكل احتياط اقتصادي هام لتلبية ح

، مقارنة  بالمنقول ما تحتم إفراده بمجموعة من القوانين العقار بمميزات تزيد من قيمته
شروط والتشريعات التي تحدد آليات تحويله وانتقاله في وجوه الاستثمار المختلفة بتوفر ال

والرسمية بالإضافة إلى عملية القيد والتسجيل والشهر  ،الموضوعية من رضا ومحل وسبب
بالمحافظة العقارية هذه العملية التي تهدف إلى تحديد هوية العقار ومعرفة كل التصرفات 

حيث أخذ المشرع بنظام  نظام الشهر الشخصي والشهر العيني.الواردة عليه، ويوجد 
الشهر الشخصي في المناطق الغير ممسوحة وأخذ بنظام الشهر العيني بالنسبة للمناطق 

 التي تم مسحها.

قار الموجه للاستثمار جميع أصناف الملكية العقارية التي حددتها المادة يشمل الع
المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم، بحيث يمكن أن  30-90من القانون  31

يكون العقار موجه للاستثمار تابع للأملاك الوطنية العمومية والتي تكون إما طبيعية أو 
لتقادم ولا للحجز أو تكون تابعة للأملاك الوطنية صناعية وهي غير قابلة للتصرف ولا ل

المتضمن قانون الأملاك  30-90من القانون  02فقرة  03الخاصة والتي عرفتها المادة 
الوطنية وهي الأملاك الغير مصنفة ضمن الأملاك الوطنية العمومية والتي تؤدي وظيفة 

ية يتم توجيهها للاستثمار مقابل دفتر امتلاكيه ومالية وتكون تابعة للدولة أو الولاية أو البلد
شروط يلتزم به المستثمر، ومنحها يتم وفقا لعقد إداري بين المستثمر والإدارة مع ضرورة 

 توثيقه وقيده وتسجيله .

أما الأملاك الوقفية هي الأملاك التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع 
 منفعة عامة.بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو ذات 

للعقار دور هام في تشجيع المستثمرين وجلبهم لتنمية  وانتهاء يمكن القول أنّ 
الاقتصاد الوطني ما أدى إلى فتح سوق عقارية طالما سعت الدولة لتحقيقها رغم القيود 

 التعسفية.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

أنواع العقار الموجه  الفصل الثاني:
 للاستثمار وآليات استغلاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هأنواع العقار الموجه للاستثمار وآليات استغلالالفصل الثاني:                                 

48 

 اعقار لاستثمار، فقد تكون لمخصصة عدد طبيعة الأوعية العقارية التي تكون تتّ 
سياحيا ما يستوجب تكييف نظام قانوني يتماشى حسب طبيعتها أو  فلاحياأو  صناعيا

للخواص، وعملية تحويل العقار بهدف انجاز أو  سواء كانت هذه الأملاك تابعة للدولة
المشاريع الاستثمارية، قد ينصب على الأوعية العقارية التي تكون تبعا للأملاك الخاصة 

أو  لأملاك التابعة للأفراد، ومحل التصرف فيها يكون بالتنازل عنها،للدولة، واستثناء ا
 .الإيجارالامتياز وعن طريق  لأسلوبمنحها وفقا 

فمجال آلية تحويل العقار بغرض الاستثمار هو العقار الصناعي والعقار الفلاحي 
وهو  ،اريجالإأو  الامتياز وأوالعقار السياحي، وعقود استغلالها تكون عن طريق التنازل 

 :الفصل والذي قسمناه إلى مبحثين ما سنبرزه في هذا

 العقار الموجه للاستثمار أنواعالمبحث الأول: 

 .آليات استغلال العقار الموجه للاستثمارالمبحث الثاني: 
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 : أنواع العقار الموجه للاستثمارالأولالمبحث 
ها بهدف تحقيق يضاأر الدولة مهما اختلفت توجهاتها، تستخدم أجزاء من  إنّ   

 .(1)خططها وبرامجها التنموية

سيادتها على تطوير وترقية  إطاروالجزائر مثلها مثل باقي الدول عملت جاهدة في  
العقارية اللازمة بهدف تلبية الحاجيات العقارية  الأوعيةالاستثمار من خلال تنظيم وتوفير 

العقارية  الأوعية، فتنوعت أجانبللمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وطنيين كانوا أم 
 ( وعقار فلاحي )المطلب الثاني(الأولالموجهة للاستثمار بين عقار صناعي )المطلب 

 سياحي )المطلب الثالث(. وعقار
 

 الصناعي : العقارالأولالمطلب 

 : تعريف العقار الصناعيالأولالفرع 
ثابت يستثمر فيه وتوظف الأموال فيه  إنتاجيأصل »عرفه فقهاء الاقتصاد بأنه 

 (2)«.المال رأسبقصد التنمية وزيادة 

المحددة لإقامة  يةرضالأالرقعة أو  وعرفه المختصين الجغرافيين على أنه المساحة
 المنشآت الصناعية.

ة والمجهزة لاستقبال ئراضي المهيمجموع الأ»على أنه في القانون فقد ع ر ف أما 
 (3)«.المجال الصناعيستثمارات في الا

د المحدّ  2011-01-25المؤرخ في  16-11ورد في المرسوم التنفيذي رقم 
 لصلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أنّ 

                                                           
، رسالة دكتوراه علوم شعبه، القانون الخاص، القانوني للعقار الصناعي في الجزائرالنظام . خوادجية سميحة حنان، (1)

 . 13، ص 2014/2015قسم القانون العقاري، كلية الحقوق جامعة قسنطينة، 
 . 15، ص نفسه . خوادجية سميحة حنان، المرجع(2)
 . 31ص المرجع السابق، ، (جزائريال العقاري استثمار العقار الصناعي في القانون). محمودي عبد العزيز، (3)
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المناطق الصناعية أداة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية وجلب »
 (1).«الاستثمار

عادةكما جاء في تقرير لوزارة الصناعة  المناطق الصناعية عامل من » الهيكلة أن وا 
 (2)«.عوامل الترسانة المحفزة للاستثمار

المحددة من قبل  يراضالأبناءا على ما تقدم يمكن تعريف العقار الصناعي أنه 
 اقتصادها.الدولة والمجهزة لإنشاء مشاريع استثمارية في المجال الصناعي للتنمية 

 
 الفرع الثاني: حافظة العقار الصناعي

، حافظة العقار الصناعي في (3)ثلاثة أصنافإلى  صنفت حافظة العقار الصناعي
 (4)45-73المناطق المهيأة تتكون من مناطق صناعية أنشأت بموجب المرسوم رقم 

لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية  بإنشاءالمتعلق  1973-02-28المؤرخ في 
 1974-02-20المؤرخ في  (5)26-74رقم الأمر  ومناطق النشاطات والتي حددها

المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، وحافظة المناطق الخاصة التي تم 
الف المتعلق بترقية الاستثمار المعدل والمتمم س 12-93بموجب المرسوم رقم  إنشاؤها
الذي منح امتيازات اقتصادية تحفيزية للاستثمار في هذه المناطق،  الأخير، هذا الذكر

وحافظة العقار الصناعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية نستعرض في هذا الفرع لكل 
 صنف على حدى.

                                                           
، المحدد لصلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات 25/01/2011المؤرخ في  16-11. المرسوم التنفيذي رقم (1)

 .26/01/2011، الصادرة في 5، الجريدة الرسمية، عددرة والمتوسطة وترقية الاستثماراتالصغي
 . 31، ص السابقالمرجع  في القانون العقاري الجزائري(،)استثمار العقار الصناعي  . محمودي عبد العزيز،(2)
، مجلة دفاتر السياسة والقانون، (العقار الصناعي كآلية لإنعاش الاستثمار المحلى ودعم الاقتصاد). شتوان حنان، (3)

 . 684،  ص 15العدد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر العلوم العقاري والبيئة، مستغانم،
المتعلق بانشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية،  ،28/02/1973المؤرخ في  45-73المرسوم رقم . (4)

   20العدد ،1973لسنة  جريدة رسمية
عدد  ،ت العقارية للبلدية، جريدة رسميةالمتضمن تكوين الاحتياطا ،20/02/1974المؤرخ في  26-74. الأمر رقم (5)

 . 05/03/1974الصادرة في  19
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 اطق الصناعيةأولا: المن
المؤرخ في  45-73ت المناطق الصناعية بموجب المرسوم رقم ئأنش

 أعلاهلجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية، المذكور  بإنشاءالمتعلق  28/02/1973
العمومية والبناء حيث تعمل هاته الهيئة على جمع كافة عناصر  الأشغاليرأسها وزير 

 الآراءالمتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية عبر كافة التراب الوطني، وتقدم  الإعلام
ورية للقسم الوزاري المكلف بالمدن من أجل ترقية المناطق والاقتراحات والمساعدات الضر 

منطقة  72بحوالي  2003وجه، وتنميتها، قدرتها الحكومة سنة  أحسنالصناعية على 
المناطق الصناعية بموجب هذا المرسوم لم يراعي خصوصيات إنشاء  نّ صناعية، غير أ

الكبرى كالجزائر، البليدة على مستوى المدن كل منطقة واحتياجاتها وتم بصفة مركزية 
المتعلق بتطوير  20/08/2001المؤرخ في  03-01الأمر  غاية صدورإلى  ووهران

  ،المجلس الوطني للاستثمارإنشاء  تم خلالهالمعدل والمتمم سالف الذكر، الاستثمار 
بعض المناطق الصناعية، وتم إنشاء  وضم عضوية عدة قطاعات وزارية أوكلت لها مهمة

المؤرخ  02بموجب القرار رقم  2011منطقة صناعية جديدة سنة  42إنشاء  افعلا حينه
طلب من خلالها على المستوى المحلي من السادة الولاة الشروع في  2011-03-06في 

 .(1)11/04/2012المؤرخ في  176-12إجراءات نزع الملكية طبقا للمرسوم 

تصنف المناطق الصناعية حسب معايير دولية لاسيما قواعد حماية البيئة والمحيط 
 :إلىالفلاحية  يراضالأالصناعية وحماية  الأنشطةومتطلبات 

شبه حضري أو أو  وهي المناطق التي تقع في وسط حضري أساس الموقع: -1
 ضمن منطقة ريفية أو شبه ريفية.

تكون ضمن مناطق أو  حيث تكون متعددة القطاعات على أساس النشاط: -2
 صناعية مساعدة.

تكون أو شكل مشتلة أو أي تكون ذات هدف نموذجي  على أساس الهدف: -3
 .ترقية مناطق معينةإلى  مناطق صناعية ترقوية ترمي

                                                           
 .35المرجع السابق، ص )استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري(، ، محمودي عبد العزيز. (1)
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تأخر تنظيم إلى  مناطق صناعية جديدة أدىإنشاء  عن 1998توقف الدولة منذ  نّ إ
بعث مناطق إلى  وتذبذب القوانين المنظمة له، ما دفع بسلطات عموميةالعقار الصناعي، 

منطقة صناعية جديدة لتنفيذ  42حيث أنشأت  2017و 2011صناعية جديدة فترة مابين 
والتنمية الشاملة، ومع هذا  الإقليمبرامج الصناعية والاستثمار وفقا للسياسة الوطنية لتهيئة 

نسبة ضئيلة وب %62في المناطق الشمالية بنسبة  كله يبقى تمركز المناطق الصناعية
تأخر التنمية الاقتصادية في إلى  جدا في كل من مناطق الجنوب والهضاب العليا ما أدى

المؤسسات والفني والتقني المكلف بالتسيير  طارالإغياب إلى  الجزائر، والسبب راجع
 (1)الجيد لهذه المناطق.

 ثانيا: مناطق النشاطات
أوعية عقارية تعود ملكيتها للدولة وجماعاتها الإقليمية مخصصة لاستثماراتها  هي

ومحددة مسبقا بأدوات التهيئة والتعمير، وهي مساحات مخصصة للمشاريع الصغيرة 
 (2)والمتوسطة وتكون في الغالب ذات بعد محلي.

المتضمن تكوين الاحتياطات  26-74رقم الأمر  أنشأت هذه المناطق بموجب
حداث لصالح البلديات إالأمر  قارية لصالح البلديات سالف الذكر، فاتخذت بموجب هذاالع

الجماعات إلى  ولاية والتي أوكلت مهمة تسييرها 46منطقة نشاط على مستوى  449
لهذه المناطق وكان على حساب  غير منظمإنشاء  هذه المرحلة عرفت إن إلا، (3)المحلية

 الإصلاحاتالفلاحية، وفي ظل دخول الدولة سياسة  يراضوالأالتنظيم العقاري 
والذي أنشأ الوكالات المتضمن التوجيه العقاري  25-90الاقتصادية، صدر قانون 

مختصة تستند لها مهمة الحيازة والتصرف في  كمؤسسة المحلية للتنظيم والتسيير العقاري
سمح هذا القانون للوكالات العقارات التابعة للجماعات المحلية )الولاية والبلدية(، حيث 

                                                           
 . 37 -36، ص )استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري(، المرجع السابق ،محمودي عبد العزيز .(1)
 . 2006در عن وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات ، الصا2006-05-06المؤرخ في  533. أنظر التقرير رقم (2)
، رسالة ماجستير، فرع المعالجة القانونية للعقار الصناعي في ضوء التشريع والاجتهاد القضائياتولت فاطمة، ت. (3)

 . 46، ص 2014/2015، 1القانون العقاري، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
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المحيط العمراني لتكون  التابعة للجماعات المحلية والداخلية ضمن يراضالأبالتهيئة 
 مناطق مخصصة للنشاطات.

وبصدور قوانين الترقية وتطوير الاستثمار استفادت البلديات المطلوب ترقيتها في 
التابعة للدولة  لأملاكمناطق نشاطات حولت على أثرها  قالمناطق الخاصة من خل إطار

مهمة تسيير الحافظة العقارية التابعة للبلدية للوكالة  إسنادلفائدة البلديات، تم من خلالها 
المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين وبمساعدة الوكالة الوطنية للترقية الاستثمار، إلا أنه تم 

قا له أصبحت تصنف وطب (1)408-03حل هذه الوكالات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
على مستوى الولاية الوكالات الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين الحضريين المنشئة من 

الجهات المركزية  طرف المجالس الشعبية الولائية للتنظيم، والذي جاء ضمن مواده تدخل
لمساعدة في عملية تسيير الحافظة العقارية التابعة للوكالة بالتنسيق مع اللجنة الولائية ا

والضبط العقاري المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي  رامعلى تحديد الموقع وترقية الاستث
08-120. 

الخفيفة العمليات الاقتصادية المتوسطة إلى  بالإضافةتتولى مناطق النشاطات  
 :ما يليالسلع والخدمات والتخزين  كإنتاج

 .وتنمية النشاطات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ترقية -
 .تشجيع نشاط الخدمات -
الضغط على المناطق الصناعية باحتوائها بعض النشاطات الاقتصادية  تخفيف -

 (2)المحددة.

 ثالثا: المناطق الخاصة

                                                           
 405-90، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05/11/2003، المؤرخ في 408-03المرسوم التنفيذي رقم . (1)

، المحدّد لقواعد إحداث وكالات محلّية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، جريدة رسمية 22/12/1990المؤرخ في 
 .29/11/2003، المؤرخة في 68عدد 

 43،ص . محمودي عبد العزيز، المرجع السابق(2)
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المعدّل والمتمم  1993-10-05المؤرخ في  12-93تضمن المرسوم التشريعي رقم 
نوعين، وهما المناطق الواجب ترقيتها إلى  مناطق خاصة قسمها إنشاءسالف الذكر، 

 ومناطق التوسع الاقتصادي.

 :المناطق الواجب ترقيتها. 1
هي المناطق التي تعاني من انعدام في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية 

نجد أن المشرع أدمج المناطق المحرومة  (1)03-87القانون رقم إلى  والخدماتية، فبالرجوع
ومناطق الجنوب والمناطق المعزولة في معنى واحد وهي المناطق الواجب ترقيتها، حيث 
يتم تحديد هذه البلديات بناءا على قرار مشترك من السلطة المكلفة بالتهيئة العمرانية 

ات المحلية وعلى أساس والسلطة المكلفة بالجماعات المحلية والمالية، بعد استشارة السلط
  (2).مقاييس تعكس الضوابط المادية والاقتصادية والديمغرافية لهاته البلديات

ولاية عن طريق  48بلدية موزعة على  671وتم تحديد البلديات الواجب ترقيتها ب 
 .1991أكتوبر  09قرار وزاري مشترك المؤرخ في 

 المناطق التوسع الاقتصادي:. 2
الجيواقتصادية التي تنطوي على خصائص مشتركة  يراضوالأ هي تلك الفضاءات

من التجانس الاقتصادي والاجتماعي المتكاملة، المتوفرة على طاقات بشرية وهياكل 
 الأنشطة إقامةقاعدية وموارد طبيعية، والتي يجب استغلالها لرفع من قدرتها لتسهيل 

 ولا يندرج ضمن هاته المناطق:، (3)الاقتصادية عليها لإنتاج السلع والخدمات وتطويرها

 87/03من قانون  51المناطق المطلوب ترقيتها حسب المفهوم الوارد في المادة  -
 .المتعلق بالتهيئة العمرانية

 ر والتجمعات السكانية الكبرى.ضقطاب الصناعية في الحواالأ -

                                                           
من  60والملغى بموجب المادة  1987لسنة  05، المتعلق بالتهيئة العمرانية، جريدة رسمية 03-87القانون رقم . (1)

 قليم والتمنية المستدامة. والمتعلق بتهيئة الإ 20-01ون رقم القان
 . 20، ص 2006، دار هومة للنشر، الجزائر، 2دة مخلوف، العقار الصناعي، طر . بوج(2)
 . 22ص  ،نفسهالمرجع  .(3)
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 الخدمة وخاصة المساحات التي تشمل على المواني والمطاراتأو  مساحات الارتفاق -
مجموعة بلديات وتحدد أو  جزء منهاأو  وتشمل منطقة التوسع الاقتصادي كل ولاية

نما هي ا  اطق ليست مثل المناطق الصناعية و بموجب قرار وزاري مشترك، فهذه المن
ترقية خاصة، ما يستوجب على إلى  بلديات تحتاجأو  مناطق جغرافية تشمل عدة ولايات

يها وهذا بتوفير العقار الصناعي حتى يتسنى فعلا لإجلب المستثمرين إلى  الدولة السعي
 (1) طق أخرى.اترقيتها وتحقيق التوسع في من

 : حافظة العقار الصناعي التابع للمؤسسات العمومية الاقتصاديةرابعا
لانجاز المشاريع  الأفضلالمملوكة للمؤسسات الاقتصادية الوعاء  يراضالأتعتبر   

هل ذلك يع مخصصة للأنشطة الصناعية، ما يسالاستثمارية خاصة وان كانت المشار 
نتاجيةعلى المستثمر استغلال هذا الوعاء كونه مجهز مسبقا بمنشآت صناعية  سواء  وا 

 (2)من حيث تخصيص القطعة وفق أدوات التعميرأو  من حيث تجهيز القطعة

المتضمن القانون التوجيهي  1988-01-12في المؤرخ  01-88بصدور القانون 
للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والذي منح الاستقلالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

المؤسسات  نه الذمة العقارية لهذهأإلى  وية والاستقلال الماليعنومنحها الشخصية الم
جراءات الحل ظلت على ما كانت عليه، ولقد خضعت الكثير من هذه المؤسسات لإ

والذي تناول  1995-08-26المؤرخ في  22-95والخوصصة أثناء صدور الأمر 
ية رضالعقارية والمتمثلة في القطع الأ صولسيما الأهذه المؤسسات لا أصولمصير 

محاولات استيلاء من قبل المستثمرين والمتعاملين  الأخيرةوالمباني حيث عرفت هذه 
 (1)122-07من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة ، حيث جاء في نص (3)الاقتصاديين

                                                           
مجلة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية  ،(يرذتسيير العقار الصناعي في الجزائر بين العقلانية والتب). سردو محمود، (1)

 . 54ص  ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،2، ع11والإنسانية، مجلد
تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق  02لهام، محاضرات في العقار الصناعي، ألقيت على طلبة ماستر إ. بخوش (2)

 د.ص(. ،)2020اسية، جامعة العربي التبسي، والعلوم السي
 . 50-49المرجع السابق، ص)استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري(، . محمودي عبد العزيز، (3)
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للمؤسسات العمومية المستغلة المتبقية التابعة  صولالمتضمن شروط وكيفيات تسيير الأ
 صولالفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأ صولالمحلية والأ المستغلةوغير 

التي تعتبر  الأراضيترجع المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، على أن الدولة تس
 لنشاطاتها وهي: افائضة وتحوزها المؤسسة العمومية وغير لازمة موضوعي أصولك

 .معينة ةالتي لم يتم تخصيصها لوجهأو  ي الغير مستغلةراضالأ -
 ي التي لم يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة.راضالأ -
التي تمتلكها  أوسعالقابلة للفصل من مجموعات عقارية أو  ي المتبقيةراضالأ -

 .تكون تابعة للدولة وغير اللازمة لنشاطاتهأو  المؤسسات العمومية
 .ي المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العموميةراضالأ -
ي التي لم تغير نظامها القانوني بحكم أدوات التعمير والتي أصبحت لا راضالأ -

 للمؤسسة العمومية. الأساسيط النشا إطارتدخل في 
 

دارةالفرع الثالث: تسيير   العقار الصناعي وا 
تتفق البحوث والدراسات العلمية والتجارب الميدانية في مختلف المجالات عل الدور 

محلية في تسيير حافظة العقار أو  سواء كانت مركزية، الذي تلعبه المؤسسات المختصة
وجه، لذا أنشأ المشرع الجزائري نظام مؤسساتي  أحسنالصناعي الموجه للاستثمار على 

عمليات استغلاله ليكون  يضم مجموعة من المؤسسات تتولى تسيير وتهيئة وكذا مراقبة
جاهزا لاستقبال مشاريع استثمارية صناعية مع ضرورة تثمين هذا الملك العقاري الوطني 

 سيير العقار الصناعي بدايةت إسنادخلال من الهام، ودفع عجلة الاستثمار عليه، وذلك 
 (2) ة والهيئات المحلية على مستوى الولايات.دار ة المركزية ثم الإدار الإإلى 

 ا الفرع.ذوهذا ما سنحاول توضيحه خلال ه
                                                                                                                                                                                

يات تسيير الأصول المتبقية المحدد لشروط وكيف 23/04/2007المؤرخ في  ،122-07. المرسوم التنفيذي رقم (1)
التابعة للمؤسسات العمومية المستغلة وغير المستغلة، والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

 . 2007، لسنة 27والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، جريدة رسمية، العدد 
 . 60المرجع السابق، ص في القانون العقاري الجزائري(،  )استثمار العقار الصناعي. محمودي عبد العزيز، (2)
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 المركزية في مجال العقار الصناعي الأجهزةأولا: دور 
الصناعي  اري بصفة عامة واستثمار العقارلقد اهتمت القوانين بتنظيم الاستثمار العق

بصفة خاصة، حيث أدت الحكومة ومجلس الوزراء دورا معتبرا وهاما في تنظيم عقد بشأنه 
 :ما يليعدة قرارات ومن بين هذه الهيئات نذكر 

: يتكون من جميع الوزراء المشكلين للحكومة المعينة بموجب مرسوم مجلس الوزراء. 1
ددة له دستوريا، حيث يتولى رئاسي، يترأسه رئيس الجمهورية طبقا للإصلاحيات المح

المجلس دراسة جميع القضايا والملفات الوطنية المتعلقة ببرنامج رئيس الجمهورية من بين 
الخاصة للدولة،  للأملاكي التابعة راضتلك الملفات والقضايا، كيفية منح الامتياز على الأ

ترخيص منح الامتياز يكون بناءا على قرار يتخذه  إذ أنّ ، (1)انجاز المشاريع الاستثمارية
-01المؤرخ في  04-08مجلس الوزراء الذي يعتبر شرطا وجوبي وهذا حسب الأمر 

ي التابعة للأملاك راضوكيفيات منح الامتياز على الأ المتضمن شروط، (2)09-2008
راح تقبناءا إارية من طرف مجلس الوزراء الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثم
علاه( المذكور أ 04-08رقم  الأمرمن  08من المجلس الوطني للاستثمار )انظر المادة 

 :(3)ما يليومن بين قرارات مجلس الوزراء 

 صرف ميزانية لإعادة تأهيل بعض المناطق الصناعية. -
الاقتصادي  الإنعاشبرنامج  إطارصندوق خاص بالمناطق الصناعية في  إنشاء -

 .2006وترقية التنافسية الصناعية سنة 
 مناطق جديدة. إنشاءأو  المناطق الصناعية تأهيل بإعادةتمويل الدراسات المتعلقة  -

                                                           
 .132، المرجع السابق، ص حنان سميحة ادجيةو خ. (1)
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة  ،10/09/2008المؤرخ في  ،04-08. الأمر رقم (2)

المؤرخة في  ،49عدد ،للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم جريدة رسمية
03/09/2008 . 

 . 61، ص بقالساالمرجع )استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري(، . محمودي عبد العزيز، (3)
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هو هيئة استشارية في مجال تنظيم العقار الصناعي تم  المجلس الوطني للاستثمار:. 2
المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني  (1)355-06تنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 (2)08-06رقم  الأمرللاستثمار وتشكيلته وتنظيم وتسييره، والذي جاء تماشيا مع محتوى 
من المرسوم  04المادة  تهمدحدّ  أعضاءالمتعلق بتطوير الاستثمار، يتكون المجلس من 

له مهام  الأقلثلاثة أشهر على  03، يجتمع مرة كل أعلاهالمذكور  355-06رقم 
من خلال الاقتراحات التي يقدمها للجهات  ،استشارية في مجال تنظيم العقار الصناعي

والوزارات ذات الصلة المباشرة بملف الاستثمار ومهام تنفيذية في  المركزية كالحكومة
بعض الحالات بعض المناطق الصناعية والترخيص بالتنازل بالتراضي في  إنشاء

ي مشاريع ذات أهمية في مجال البيئة والموارد الطبيعية والتنمية وه كالمشاريع المستفيدة
 :ما يليهم قراراته في مجال العقار الصناعي أالمستدامة، ومن 

نشاء مناطق صناعية المتضمن إ 06/03/2011المؤرخ في  05-02القرار رقم  -
 جديدة.
صناعية نشاء مناطق إالمتضمن تدعيم  19/04/2011المؤرخ في  13رقم  القرار -
 (3).جديدة

 العقار الصناعي ثانيا: دور الأجهزة المحلية في تسيير
تمثلت هذه الأجهزة في كل من الوالي كفاعل أساسي في عملية تسيير العقار 

المناطق الصناعية ومناطق النشاطات قبل  الأخيرةهذه  الصناعي والبلديات، حيث نظمت
المتضمن قانون التوجيه العقاري  18/11/1990المؤرخ في  25-90صدور القانون رقم 

سالف الذكر الذي استحدث الوكالات العقارية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين 

                                                           
يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار  2006-04-05المؤرخ في  355-06. المرسوم التنفيذي رقم (1)

 .2006-10-11الصادرة في ، 64ددعته وتنظيمه وسيره، جريدة رسمية، وتشكيل
، الصادرة 47دد ع ،جريدة رسمية ،المتعلق بتطوير الاستثمار ،2006جوان  15المؤرخ في  ،08-06. الأمر رقم (2)

 . 2006جوان  19في 
 . 64. محمودي عبد العزيز، المرجع السابق، ص (3)
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دراستها إلى  والتي سنتطرق 22/12/1990المؤرخ في  (1)405-90بموجب المرسوم 
 :ما يليك

 دور الوالي في تسيير العقار الصناعي:. 1
رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية طبقا للدستور ويمثل يتم تعيينه بموجب مرسوم 

ن يعمل باسم السلطة المركزية ي الجزائري جهازا لعدم التركيز، أدار الوالي في التنظيم الإ
ويتخذ القرارات باسم الوزراء، ويعتبر حلقة وصل بين السلطة المركزية واللامركزية مما 

في توزيع العقار الصناعي حيث سمح  يجعل دوره ذا أهمية بالغة، وللوالي دور محوري
بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  01/09/2008المؤرخ في  04-08 الأمرتعديل 
الخاصة  للأملاكقرارات منح الامتيازات بالتراضي للعقارات التابعة  بإصدارللوالي  2011

، كما سمح 2013للدولة لانجاز مشاريع استثمارية، وتم تدعيم ذلك بقانون المالية لسنة 
أو  للوالي الترخيص بالمزاد العلني المعدل والمتمم سالف الذكر، 11-06القانون رقم 

بالتراضي في منح عقود الامتياز، بناءا على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع 
 لاستثمار وضبط العقار.وترقية ا

المحدد  23/04/2007المؤرخ في  122-07صدور المرسوم التنفيذي رقم  أيضا
عمومية لالمتبقية التابعة للمؤسسات التابعة للمؤسسات ا صولالألشروط وكيفية تسيير 

المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية دعم هذه المهام من خلال  صولوالأالاقتصادية 
بالمزاد العلني على حافظة أو  المكلفة بالبت في منح حق الامتياز بالتراضي اللجنة إلحاق

 04-08 الأمرالعقار الصناعي الخاص بالمؤسسات العمومية الاقتصادية كما منح 
ومنح الامتياز على العقار  إصدارحق  أعلاهالمذكور  01/09/2008المؤرخ في 

ي الاستثمارية المسيرة من راضعدا تلك الأالمحدد، ما أو  الصناعي بالمزاد العلني المفتوح
بموجب  04-08رقم  الأمرقبل الوكالة للوساطة والضبط العقاري ليتم بعدها تعديل 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  08/07/2011المؤرخ في  11-11القانون 
ن وتدعيم دور الوالي في منح العقار الصناعي بالتراضي بناءا على اقتراح م 2011

                                                           
يير والتنظيم المحدد لقواعد إحداث وكالات للتس ،22/12/1990المؤرخ في  ،405-90رقم  التنفيذى . المرسوم(1)

 .1990، لسنة 68، جريدة رسمية، عددالعقاريين الحضريين
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ستثمار وضبط العقار وكذا بموجب تدابير اعدة على تحديد الموقع وترقية الإاللجنة المس
 .2013قانون المالية لسنة 

الدولة في مجال العقار  أملاك دور البلديات والوكالات العقارية المحلية ومديرية. 2
 الصناعي.

 بإنشاءالمتعلق بالبلدية، للبلديات  07/04/1990المؤرخ في  08-90سمح القانون 
طها التنموي وحدود طاقتها المادية والبشرية وطابعها مناطق صناعية حسب مخطّ 

خذ بعين الاعتبار أخططات التعمير المصادق عليها مع وهذا بالاعتماد على م الجغرافي
ور القانون يات الطبيعية، كما أن صدمي الفلاحية ومقتضيات حماية البيئة والمحراضالأ
المتضمن التوجيه العقاري سالف الذكر انشأ الوكالات العقارية للتسيير والتنظيم  90-25

المعدل  22/12/1990المؤرخ في  405-90العقاريين الحضريين بموجب المرسوم رقم 
حيث منح لهذه المؤسسات الجديدة  05/11/2003المؤرخ في  408-03بالمرسوم 

ي باعتبارها راضوتجهيز وتهيئة مناطق النشاطات وترقية الأالمتخصصة مهام تسيير 
 مرقي عقاري.

عداد العقود المتعلقة بالعمليات  أملاك منح القانون لمدير الدولة مهمة تحرير وا 
الدولة  أملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة كما قلنا سابقا، وتتمثل مهمة مديرية

تها في بعض اللجان ذات الصلة بملف تسيير العقار في مجال العقار الصناعي بعضوي
الخاصة بقوانين  الأحكامبصفة متكررة في مجال شرح وتنفيذ بعض الصناعي حيث تدخل 

قوانين الاستثمار، وتوزيع العقار الصناعي كتسجيل  أحكامالمالية التي تمس بتعديل 
قود الامتياز وتحيينها، أن العقارية محل ع للأوعية الإيجاريةبعض العقود وتحديد الإتاوة 

جعل من  2015-2013وقانون المالية لسنة  2011صدور قانون المالية التكميلي لسنة 
فنية وتقنية ليعتمد عليها الولاة خاصة في مسألة  أداةية العمومية دار هذه المؤسسة الإ

عدادتوزيع العقار الصناعي  حات الاقترا إبداءالعقود المتعلقة بالاستثمار، وحتى  وا 
والاستشارات، ما جعلها ذلك أداة فنية تتولى مهام التحقيق في الملكيات واثبات ملكيتها 
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ي محض، وهذا على حساب جدية إدار للدولة، مما يساعد الولاة توزيعها قانونيا وفق قرار 
  (1).المشروع الاستثماري وكفاءة المستثمر

 
 المطلب الثاني: العقار الفلاحي

ما تم استغلاله وتطويره  إذا، (2)الفلاحي قطاعا استراتيجيا بامتيازيعتبر العقار 
بشكل جيد، فهو يساهم في تحريك وتنمية الاقتصاد الوطني، ويعد الاستثمار من أهم 

غا به من الناحية التنظيمية، بالالسبل للنهوض بالقطاع وتطويره وقد أولت الدولة اهتماما 
يحقق استقرار واستمرارية و الفلاحية  يراضالأنصوص قانونية تنظم استغلال  عدّةت فسنّ 

 مار الفلاحي تماشيا مع اقتصاد السوق.ثالاست
 
 : تعريف العقار الفلاحيالأولالفرع 

زراعية،  أرض، الذي يرد على الأصليذلك الحق العيني : »عرفه الفقهاء على أنه
الزراعية هو الذي  رضالأويعطي لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، فكون 

 .(3)«وصف الملكية بهذا الوصفإلى  يؤدي

المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم  90-25من القانون رقم  4المادة  هتوعرف
خلال عدة سنوات، أو  سنوية الإنسانتنتج بتدخل  أرضكل » ه:سالف الذكر على أنّ 

بعد أو  يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشراأو  الحيوان،أو  نتاجا يستهلكه البشرإ
 «.تحويله

لقد انتقد هذا التعريف كونه أهمل الجانب القانوني للعقار الفلاحي والذي يتمحور 
أساسا حول حق الملكية، وأورد المشرع مصطلحات تقنية مخصصة في علم الاقتصاد 

 (1) العلاقة القانونية التي يتألف منها العقار الفلاحي. متجاهلا الزراعي
                                                           

 . 75-72عبد العزيز، المرجع السابق، ص  . محمودي(1)
مجلة الاقتصاد  ،«استثمار العقار الفلاحي التابع للدولة في الجزائر )العراقيل والرهانات(». محمودي عبد العزيز، (2)

 . 458، ص 31/12/2019، الجزائر، تاريخ النشر 2، جامعة البلدية 3، عددوالتنمية البشرية
 . 09، ص 1993لاح الزراعي، دار الكتاب الحديث، عبد التواب، الإص ض. معو (3)
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 الفرع الثاني: استغلال العقار الفلاحي

 هنّ ه يجدر بنا التذكير أأنّ  لاحي، إلاّ اعتمدت الجزائر عدة أساليب لتسيير العقار الف
الفلاحية على القبائل في  يراضة الاستعمارية بتوزيع الأدار قبل فترة الاستقلال قامت الإ

لغاية  الاستعماريةة دار بغرض الانتفاع منها وخدماتها وتبقى ملكية الرقبة للإ ،تلك الفترة
بدأ الاستعمار يؤسس لوجود ملكية خاصة من خلال سنة قانون سيناتوس  1863

بموجب ، (2)يراض، والذي نص على تملك القبائل للأSenatus Consulte لتيسنكو 
 الدائم.الانتفاع 

لم يعمم هذا الأخير على كل المناطق، كالمناطق الواقعة في الجبال والتي تحتاج 
ي الصحراوية الصعبة، وهذا ما جعل راضلإمكانيات كبيرة لاستغلالها، وأيضا طبيعة الأ

 .استصلاحهاالمشرع الجزائري يجد فكرة الامتياز المؤدي للتنازل للمستثمر شرط 

ها أملاك ذات الوجهة الفلاحية التابعة للدولة ضمنو أ ي الفلاحيةراضصنفت الأ
لقطاع الخاصة والتي عرفت خلالها عدة أنظمة قانونية خلفت من ورائها تدهورا في هذا ا

سياسة الاستثمار العمومي في  حيث أنّ  ،(3)واضحة لعدم قيامها على أسس ومبادئ
غياب قطاعات خاصة وقوية، وقد ظهر  القطاع الفلاحي كانت هي المهيمنة في ظلّ 

ة قوانين عدّ  الشأناستثمار الدولة في القطاع الفلاحي بشكل واضح حيث صدر في هذا 
ملاك الشاغرة والمرسوم التنفيذي رقم المتضمن حماية وتسيير الأ (4)20-62منها الأمر 

                                                                                                                                                                                
. عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي من تأميم الملك خاص إلى خوصصة الملك العام، دار الخلدونية للنشر (1)

 . 240، ص 2005والتوزيع، الجزائر، 
 72، ص 2001، الجزائر، 1ط. بن رقية يوسف، شرح المستثمرات الفلاحية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، (2)
 ريع الجزائري، دار هومة، الجزائريل حكيمة، استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشح. ك(3)

 . 5، ص 2017
، 12موال الشاغرة وتسييرها، جريدة رسمية، عدد المتضمن حماية الأ ،24/08/1962في  المؤرخ 20-62. الأمر (4)

1962 . 
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الطبيعيين  للأشخاصالذي جعل المزارع التابعة  10/10/1963المؤرخ في  (1)63-388
ي المعمرين أراضملك الدولة، حيث تم تأميم جميع  والأجانبوالمعنويين الوطنيين 

دماجها  (2)68/653 الأمرنظام التسيير الذاتي الذي تم تجسيده بموجب  إطارضمن  وا 
المتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة، بعد ما كان في بدايته مرحلة انتقالية من أجل حماية 

 اغرة.الش الأملاك

تضمن هذا النظام أساليب جديدة للتسيير تمثلت في ظهور جماعة العمال كفلاحين 
منتجين، فمددوا حق الانتفاع الدائم لمدة غير محددة، غير قابلة للتصرف والحجز، ولكن 

ي في القطاع دار تكون تحت وصاية مدير ممثل الدولة، ما يعد هذا امتداد للتسيير الإ
ه فشل ولأسباب عديدة نذكر منها على وجه نّ أ لاّ إى به هذا النظام ، رغم ما أت(3)الفلاحي

ة المركزية دار الخصوص تدخل الدولة المباشر في التوجيه والمراقبة الناتج عن هيمنة الإ
إلى  مجرد عامل أدىإلى  على نظام التسيير الذاتي، وأيضا تقليص دور الفلاح وتحويله

 انخفاض الإنتاج.

رقم  الأمرلقطاع الفلاحي، في االتي تجلى فيها استثمار الدولة  من بين القوانينو 
من  الأخير، اعتبر هذا 08/11/1971الزراعية المؤرخ في  المتعلق بالثورة (4)71/73

(، حاولت من خلاله الدولة 1980-1971أهم آليات التسيير في الفترة الممتدة بين )
الترقية المهنية والاجتماعية  تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية القوى والمداشر من خلال

ي الفلاحية التي تكون تابعة للدولة راضالأ توسيع محتوىإلى  ، يهدف هذا النظام(5)للفلاح
                                                           

ستغلالات الفلاحية التابعة لبعض ، المتضمن إدراج الإ01/10/1963المؤرخ في  388-63لمرسوم التنفيذي رقم . ا(1)
 . 1963، 73الأشخاص الطبيعية والمعنوية الأجنبية ضمن أملاك الدولة، جريدة رسمية، عدد

، 15، جريدة رسمية، عددالمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ،30/10/1968المؤرخ في  68/653. الأمر رقم (2)
1968 . 

. محمودي عبد العزيز، استثمار العقار الفلاحي عن طريق الامتياز في القانون الجزائري على ضوء خر الاجتهادات (3)
 . 15، ص 2019الجزائر،  ،1القضائية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، بيت الأفكار للنشر والتوزيع، ط

، الصادرة 97يتضمن قانون الثورة الزراعية، جريدة رسمية، عدد  08/11/1971في المؤرخ  73-71. الأمر رقم (4)
 . 1971نوفمبر  08في 

، المرجع السابق، «استثمار العقار الفلاحي التابع للدولة في الجزائر، العراقيل والرهانات». محمودي عبد العزيز، (5)
 . 462ص 
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ي في راضي المؤممة، تجلى أسلوب منح الأراضتثمار العمومي من الأومخصصة للاس
بواسطة قرار صادر  افردية، كما يمنح استثناء  أو  هذا النظام في شكل عقود جماعية إطار

سالف الذكر، حيث تمنح فيه  71/73من القانون رقم  124عن الوالي نص المادة 
الانتفاع المؤبد كما يمكن انتقالها  ي الصندوق الوطني للثورة الزراعية على أساسأراض

 للورثة.

صلاحات الاقتصادية فكرة التسيير المبني على قواعد ست مرحلة ما بعد الإكرّ 
 السوق العقارية حيث تم الاعتراف بالملكية الخاصة بكل تفرعاتها القانونية. وأحكام

الجزائري  يعد تدعيم عملية ترشيد استغلال العقار الفلاحي المكرس من قبل المشرع
ي الفلاحية تؤدي عادة راضمن خلال نظام الامتياز في عمليات استغلال واستصلاح الأ

العقارية الوطنية  الحظيرةي في تدعيم راضبملكيتها حيث ساهم استصلاح الأ الأخيرفي 
المتعلق بحيازة الملكية العقارية ساهم من خلاله  (1)18-83وهذا ما أكده قانون رقم 

مستفيد من عقود الامتياز  70593وزعت على  هكتار 401013استصلاح حوالي 
ي من راضهذا القانون هو تكريس استصلاح الأ نّ من مبادئإحي، انتهت بتمليكها الفلا

ي مجال قبل الأفراد، فان النصوص التطبيقية والتنظيمية له قد كرست تحول هام ف
عن طريق  يراضالأاكتساب الملكية العقارية الفلاحية من طرف الخواص وحيازة 

الغير  الأخرى يراضالأالواقعة في المناطق الصحراوية أما  يراضالأالاستصلاح مجاله 
 (2)الاستصلاح. استخدامها في الفلاحة بعد كنميمخصصة التابعة للملكية العامة والتي 

على آلية جديدة لتطهير العقار الفلاحي المملوك للدولة،  (3)19-87نص القانون 
وتحديد قواعد استغلاله بحيث أنه وبفضله وضع حد لاستغلال العقار الفلاحي بطرق غير 

مرة فلاحية ذات طبيعة مستث 3200شرعية، وغير قانونية، ولهذا الغرض تم حل حوالي 
                                                           

، يتضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية جريدة رسمية، عدد 1983ديسمبر  31المؤرخ في  18-83. قانون رقم (1)
 . 1983أوت  11، الصادرة في 34

 .119-117، الجزائر، ص1شغال التربوية، ط، الديوان الوطني للأة. ليلى زروقي، التقنيات العقاري(2)
بعة ستغلال الأراضي الفلاحية التاإالمتضمن ضبط كيفيات  ،08/12/1987المؤرخ في  ،19-87. قانون رقم (3)

 . 1989مارس  01، الصادر في 50ملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، جريدة رسمية، عدد رقم للأ
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ذا القانون على توضيح الطبيعة مستثمرة فردية، عمل ه 30000ضافة لحوالي اشتراكية، إ
القانونية للملكية العقارية الفلاحية بصفة لا لبس فيها من حيث تخصيصها للاستثمار 

 الفلاحي على وجه التحديد.

تغيير مسار استغلال إلى  أدتصلاحات الفلاحية المنتهجة من قبل الدولة الإ إنّ 
دورها بالتنظيم  واكتفىن تدخلها المباشر عالفلاحي، حيث بدأت الدولة تتخلى العقار 

، الذي ساهم 1989ه من خلال دستور العقارية، وهذا ما تم تكريسه فعلوضبط السوق 
 تنظيم القطاع الفلاحي بصفة جذرية من الاعتراف بالملكية الخاصة إعادةهو الآخر في 

لعقار الفلاحي في تحرير ا أعلاهالمذكور  19-87جانب الملكية العامة ساهم قانون إلى 
المزارع التابعة للدولة للثورة الزراعية  إطارمن الاستغلال الجماعي والذي كان مجسدا في 

النظر في كيفية استغلال  إعادةوقطاع التسيير الذاتي حيث حاولت من خلاله الدولة 
العقار الفلاحي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة عن طريق حق الانتفاع الدائم للمنتجين 

حق عيني عقاري قابل للنقل والتنازل والرهن والحجز  الأخيرالفلاحين، حيث يعد هذا 
 (1)عليه، عكس حقوق الانتفاع المنصوص عليها في القانون المدني.

سالف الذكر المعدل والمتمم  30-90عمل المشرع الجزائري من خلال القانون 
إلى  ن العام للدولةي ذات الوجهة الفلاحية من الدوميراضي الفلاحية والأراضإخراج الأ

 بتنظيم 25-90تكفل قانون التوجيه العقاري رقم إلى  ضافةالأملاك الخاصة للدولة، إ
بغرض الاستثمار، يستنتج ملاك العقارية الفلاحية بتكريس مبدأ الاستغلال المباشر لها الأ

من خلاله أن المشرع الجزائري قد اتخذ طريقا مرنا في تنظيم عملية استغلال العقار 
ة للملكية الخاصة، مثل قانون رضاجميع القوانين المع إلغاءإلى  ى هذادّ الفلاحي، حيث أ

أجنبي كان في عملية أو  الثورة الزراعية تعتبر خطوة لتسهيل دخول المستثمر وطني
سالف الذكر لم  19-87صلاحات التي أتى بها القانون الإ من الواضح أنّ ،الاستغلال 

فنجد أن ، ، المتعلقة بالعقار الفلاحيالإشكالاتتساهم بشكل كبير ودقيق في حل بعض 
معظم القضايا العقارية التي تطرح أمام القضاء قد صاحبتها صعوبات كبيرة للفصل فيها، 

                                                           
 . 145-144. بن رقية يوسف، مرجع سابق، ص(1)
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قانون الثورة الزراعية  إطاري الممنوحة لهم في راضمن الأفعدد كبير من المنتفعين 
طلباتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار على الرغم من أنه في حالة استفادة المنتج الفلاحي من 

ي مع إدار ي الفلاحية فانه يتوجب على ذلك وجود عقد راضقرار التخصيص لهذه الأ
حق الانتفاع عن المنتفع  إسقاطن الفلاحي، حيث لا يمك العقارالمصالح المكلفة بتسيير 

ية التي دار كون هذا العقد موثق ومشهرا على الرغم من السلطة الإ، من المستثمرة الفلاحية
العقارية، لا يمكنه قرار  الأملاكيتمتع بها الوالي في التصرف باسم الدولة للحفاظ على 

الانتفاع بسبب  إبطالب حق الانتفاع، ويعد اجازه القضاء القرار الوالي بطل إسقاطيتضمن 
ب ، والنزهاء منهم من حق طلالأصليينالتزوير فيه ليس حجة في عدم منح المستفيدين 

 (1) لزامي.التعويض، فالتعويض هنا ضروري وا  

 19-87القانون  أحكامقرار الاستفادة من حق الانتفاع حسب  إلغاءويعد قرار 
، ثم صدور قرار بالأمررسمي للمعني  إعذارويجب أن يكون عن طريق تقديم  استثناء

الطعن أمام مجلس  الأخيرالتي يستغلها، ويحق لهذا  رضخلاء المنتفع للأبضرورة إ
المركزية  يةدار الإالقرارات  إلغاءالدولة الذي يعد الهيئة القضائية الوحيدة التي تستطيع 

 (2) كون القرار صدر بصفة نهائية.

الاستغلال  منتيجة لعدبدوره عرف استغلال المستثمرات الفلاحية عدة مشاكل 
لتحويلها عن وجهتها الحقيقية بانجاز بنايات عليها وحصول بعض  إضافة، المشروع لها

من تلك التي بقيت في حوزة المالك الأصلي  أكثرالمستفيدين منها على أوعية عقارية 
 .هأرضالذي أممت 

تضمن تحديد الم 17/06/1973المؤرخ في  (3)73/87رقم  تعد أحكام المرسوم
في تحديد طبيعة ونوعية  الأساسيللملكيات الزراعية المعيار  انيالمساحات القصوى والد

سهلية في تحديد الملكية العقارية الفردية، أو  صحراويةأو  ليةجبي سواء كانت راضالأ
                                                           

 وما يليها.، 35، ص(س.د). فؤاد حجزي، القاضي الإداري والحقائق القانونية، دار العرب للنشر والتوزيع، (1)
 . 21، ص 2003. سماعين شامة، النظام القانوني للتوجيه العقاري، الجزائر، (2)
لدنيا والقصوى المتضمن تحديد على المستوى الوطني المساحة ا 17/06/1973المؤرخ في  87-73. المرسوم رقم (3)

 .1973، 59للملكية الفلاحية، جريدة رسمية، عدد 
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أو  العقارية للمستثمرين الأوعيةتعزيز الضمانات القانونية عند منح إلى  بالإضافة
 (1) العقارية. الأوعيةأصحاب الحقوق التي ترد على مختلف أو  المنتفعين،

نص  51، 33، 27المتضمن التوجيه العقاري وفي مواده  25-90إن قانون رقم 
عدم استثمار العقار الفلاحي مدة طويلة، يعد  نّ وجود الملكية العقارية الخاصة، وأعلى 

حيث تقوم الهيئات المخولة بتسيير العقار الفلاحي ، فعلا تعسفي يعاقب عليه القانون
بعد تمديد فترة الاستغلال لسنة واحدة، ثم  بالأمرالمعني  بإخطاروالمستثمرات الفلاحية 

ي مجهولة المالك فتقوم راضهذه الأ كانت إذاللاستثمار، أما  ي الفلاحيةراضتحول الأ
 يرها.جتأأو  الهيئة المكلفة والمشرفة عليها ببيعها

 تتطلب حيازة الملكية العقارية شروط جوهرية تتعلق بوجود أصل الملكية والحقوق
ي الصحراوية راضاستصلاح الأ نّ أإلى  تبعية، إضافةأو  التي ترد عليها من حقوق عينيه

يجب الحصول على ترخيص مسبق لاستغلاله حيث يبين فيه بدقة طبيعة المنطقة 
الذكر أن المنطقة  ويجدركيفية تمويله،  وأيضااستصلاحها  وأجالالمستصلحة وموقفها 

ملم سنويا حسب  100عن  الأمطارالصحراوية تحدد على أنها كل منطقة تقل فيها نسبة 
 (2).25-90من القانون  18ما جاء في نص المادة 

تقوم به هيئات محلية انطلاقا  إجراءالعقارية الفلاحية هو  الأملاكعملية جرد  إنّ 
البيئي لتهيئة ( المستند في وجوده على مخطط POSي )راضمن مخطط شغل الأ

عام لاستغلال هذا  إطار، ساهمت القوانين التنظيمية للعقار الفلاحي في وضع (3)الإقليم
بصفة تتلاءم مع الملكية العقارية الفلاحية، فالعقار الفلاحي من خلال ما سبق  الأخير

إدخال آليات جديدة  أنّ  لاّ  يتضمن صراحة مبدأ التنازل فيه إذكره من نصوص قانونية لا
الأنسب  ي الحلاعتبار آلية الامتياز هإلى  في عملية استغلاله، أدى بالمشرع الجزائري

                                                           
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه دولة في نظام الملكية ومدى وضعيتها الاجتماعية في القانون الجزائري. إدريس فاضلي، (1)

 . 369، 368، و217، 216، ص1994ية، بن عكنون، الجزائر، القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياس
. عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار هومة للطباعة (2)

 . 41، ص 2004والنشر، الجزائر، 
  ، سالف الذكر.المتضمن التوجيه العقاري 25-90من القانون رقم  12نظر المادة أ. (3)
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، وهذا ما تم (1)لم يعد يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الحالية نظام قانوني استغلالفي 
دعم النشاطات الاستثمارية في  إطاري الفلاحية في راضتطبيقه وتنظيمه وتعميمه على الأ

 العامةسة المؤس تدعىمؤسسة عمومية تنظم ذلك  لإنشاء إضافةالمناطق الريفية، 
ي التي يجب راضالفلاحية، والتي تتكلف بانجاز مشاريع خاصة باستصلاح الأ للامتيازات

، تدرس الطلبات الخاصة الخاصة للدولة الأملاك إطارتكون موجودة ضمن  أنّ 
تكون تحت رئاسة المصالح الفلاحية، ، ي من قبل لجنة ولائية مختصةراضباستصلاح الأ

دراسة جدوى الفلاحية  العامة للامتيازاتسسة المؤ إلى  وبعد المصادقة عليها، يحول الملف
وزارة الفلاحة بذلك من أجل اتخاذ قرار وزاري  الأخيرةالمشروع الاستثماري، وتحيط هذه 

ي بغرض الاستثمار، ويأخذ بعين الاعتبار عند دراسته الملف راضمشترك لمنح الأ
الفلاحية  للامتيازات الجوانب المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط، تقوم الهيئة العامة

 إطاربالمتابعة المستمرة لعملية انجاز المشروع مع كل مستفيد من نظام الامتياز في 
 .عملية الاستصلاح المنجزة من قبل المستفيدين ةخصوصي
 

 المطلب الثالث: العقار السياحي
الفلاحي، حيث يعتبر من أو  عن العقار الصناعي أهميةلا يقل العقار السياحي 

مشاريع الاقتصادية، لقدرته على جلب القطاعات الاقتصادية الفاعلة والمؤثرة في الأهم 
إلى  العملة وتوفير مناصب شغل، حيث نجد معظم دول العالم تهتم لهذا القطاع وتسعى

تطويره وتمنيته، والجزائر على غرار باقي الدول تعمل على تشجيع المتعاملين في هذا 
 .طبيعية متنوعة تؤهلها أن تكون قطب سياحي بامتياز إمكانياتها تملك القطاع خاصة أنّ 

 
 ول: تعريف العقار السياحيالفرع الأ 

لم يتناول المشرع الجزائري تعريفا واضحا للعقار السياحي وهو ما يتضح من خلال 
من القانون رقم  20النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة له، فمن خلال نص المادة 

                                                           
 . 06مرجع سابق، ص  ا ستغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، . كحيل حكيمة،(1)
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المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية نجد أن المشرع لم يعرف  (1)03-03
نماالعقار السياحي  يتشكل العقار السياحي » :كالآتيحيث جاء  تهاكتفى بذكر تشكيل وا 

ي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية، ويضم راضالقابل للبناء من الأ
، أيضا برزت «العمومية والخاصة والتابعة للخواصالوطنية  للأملاكي التابعة راضالأ

السياحية  للأنشطةي والمباني المخصصة راضمجموعة الأ» تعريفات فقهية من بينها أنه
 الأثريةالآثار والمدن  إليهاوالتي تشكل جزءا من مناطق التوسع السياحي، يضاف 

 (2).«الثقافيةأو  المعترف بأهميتها التاريخية

الوطنية الخاصة  الأملاكالعقار السياحي هو مجموع  نّ التعاريف أنستنتج من خلال 
هي تلك المناطق المخصصة أصلا للسياحة والتي أو  غير المبنية،أو  والعمومية المبنية

في تكوين  الأساسيالأخيرة المحور توجد داخل مناطق التوسع السياحي، حيث تعد هذه 
العقارية ذات الطبيعة السياحية والتي تكون موجهة للاستثمار  الأوعيةمختلف 
 (3)السياحي.

 
دار الفرع الثاني: تسيير و   ة العقار السياحيا 

السياحي من أجل  ية مكلفة بالتسيير العقارإدار وضع المشرع الجزائري عدة أجهزة 
لوجود الوكالة الوطنية للتنمية السياحية  الأمرتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث اقتضى 

 01/03/1998المؤرخ في  (4)70-78بموجب المرسوم التنفيذي رقم  إنشاؤهاوالتي تم 

                                                           
 11عدد ،جريدة رسمية، يتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، 17/02/2003المؤرخ في  03-03. القانون رقم (1)

 .19/02/2003الصادرة 
، 01الصناعي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة العقار  محاضرات في مقياسخوادجية سميحة حنان، . (2)

 . 13، ص2015/2016
امعة الإسكندرية، مصر . عبد الحليم عبد المطلب، دراسات الجدوى الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، دار ج(3)

 . 19، 18،  ص 2003
، إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية السياحيةالمتضمن  21/02/1998المؤرخ في  70-98. المرسوم التنفيذي رقم (4)

 .01/03/1998، المؤرخة في 1وتحديد قانونها الأساسي، الجريدة الرسمية، عدد
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وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتكون تحت التصرف الوزير المكلف 
 تثمار.جل الاسبالسياحة، تتكفل الوكالة بتنشيط وترقية وتطوير النشاطات السياحية لأ

الدور المسند لهاته المؤسسات في عملية تسيير مناطق التوسع السياحي هو  إنّ 
ضبط العقار الموجود فيها وتوجيهه للاستثمار السياحي وهنا تلعب الوكالة الوطنية 
لتطوير السياحة، والمجلس الوطني للاستثمار في تحديد آليات عمل مناطق التوسع 

 السياحي.

ذا القطاع مع الانفتاح الاقتصادي للدولة وظهرت قيمة العقار ولقد بدأ الاهتمام به
 السياحي كمصدر هام في الاقتصاد الوطني.

مما يساهم هذا  الأجنبيةخاصة  الأموالوتوفير العقار السياحي هدفه تشجيع رؤوس 
في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث استغلال المنشآت السياحية، والعمل 

المشاريع المبرمجة في هذا القطاع من خلال بناء لاستغلال السياح وأيضا  على انجاز
 المشاريع ذات الاستخدام الموسمي للراحة والاستجمام.

ترتبط السياحة بوجود منهجية مستقلة من أجل تنميتها وهذا ما تحاول الدولة العمل 
وتوجيهها  خلال تقييمهالطبيعة السياحية من العقارية ذات ا الأملاكالنظر في  فإعادةبه، 

، من شأنه إعطاء قيمة حقيقية للعقار السياحي، خاصة وأن أسلوب (1)بغرض الاستثمار
 وفقا للنظام الامتياز قد يساهم في وفرته للمستثمر.أو  منحه بالتراضي

كما ساهم تنظيم العقار السياحي من قبل المشرع الجزائري في مرونة إبرام عقود 
ية السياحية مبغرض الاستثمار، وهذا ما ساعد الوكالة الوطنية للتن الامتيازأو  التنازل

بالتصرف في العقار السياحي وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بالتصرف باسم الوزير 
المكلف بالسياحة الذي يعمل بالتنسيق مع وزير المالية المسير للأملاك العقارية الخاصة 

 التابعة للدولة.

                                                           
، مجلة اتحاد الجماعات العربية (المعاملة القانونية للاستثمار في القانون المصري)، الأهواني. حسام الدين كامل (1)

 . 12، ص 1996، أكتوبر 04، جامعة القاهرة، عددللدراسات والبحوث العلمية، كلية الحقوق
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أسلوب الامتياز للمستثمرين من قبل أو  رية وفقا للنظام التنازلالعقا الأملاكيتم منح 
الوكالة الوطنية للتنمية السياحية بموجب عقد موثق ومشهر بالمحافظة العقارية، كما يجب 

، والوجهة (1)العقارية واحترام طبيعتها القانونية الأوعيةتهيئة هذه  إعادةن على المستثمري
التهيئة السياحية  بأشغاليؤدي القيام  ،السياحية الوطنيةالمخصصة لها في مخطط التهيئة 

من قبل البلدية  الأشغالمنح المستثمر شهادة حسن تنفيذ إلى  في مناطق التوسع السياحي
 المعنية.

وفق طلب يقدم للوزير  الأجانبأو  العقارية للمستثمرين الوطنيين الأوعيةتقدم 
مختصة يترأسها وزير السياحة، وتكون  المكلف بالسياحة، يدرس من قبل لجنة مشتركة

( خمسة 15( ثماني أيام، واللجنة لهما مهلة )08المصادقة عليه في مدة لا تتجاوز )
 هالرفض على ضرورة تبليغيأو  سواء بالقبول، عشر يوما بعد المصادقة على الطلب

الدولة بغرض  أملاك للمستثمر، في حالة القبول يرفق نسخة من القرار المتخذ لمديرية
( عشرين سنة قابلة للتجديد، 20) ـالامتياز، وقد حددت المدة بأو  عقود التنازل إعداد

فق تالمستثمر احترام دفتر الشروط الملزام لة الوطنية للتنمية السياحة على إتسهر الوكا
 (2)03-03من القانون  30عليه وآجال انجاز المشروع السياحي حيث أكدت المادة 

 العمل على حماية العقار السياحي سالف الذكر أنه يجب على الدولة والولاية والبلدية
الغير مشروعة للاستيلاء على الوعاء  للأعمالتثمين مناطق التوسع وتصدى إلى  إضافة
 خاصة البناءات المنجزة في مناطق التوسع السياحي.، العقاري

ستثمر على رخصة وتصريح لإنجاز المشروع السياحي حصول الم الأمريقتضي 
البناء كأصل عام ضرورة وجود عقد  رخصةويعد منح ، الأشغالاز جبغرض بداية ان

التنازل يحل محل عقد الملكية، تمنح رخصة البناء من أو  الملكية، وهنا نجد عقد الامتياز
مصالح المكلفة بالتعمير والبناء بعد المصادقة على المخططات الخاصة بالمشروع 

                                                           
امعة حي، مداخلة بعنوان شروط استغلال العقار السياحي في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جي. ربيعة صبا(1)

 . 03، 02مولود معمري، تيزي وزو،  ص 
المتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية،  ،17/02/2003المؤرخ في  03-03من القانون رقم  30. المادة (2)

 المرجع السابق. 



 هأنواع العقار الموجه للاستثمار وآليات استغلالالفصل الثاني:                                 

72 

المتعلق  (1)01-99من القانون رقم  46المادة  أحكام، وفي هذا الصدد نجد السياحي
معنوي أو  يجب على كل شخص طبيعي» :بتحديد القواعد المتعلقة بالفندقة تنص على

تهديم مؤسسة فندقية من طرف المصالح المعنية أو  تعديلأو  تسليمه رخصة البناء، قبل
من طرف مصالح الوزارة المكلفة الحصول على مصادقة على مخططات المشروع 

 «.بالسياحة

 المشاريع المبرمجة في هذا القطاعيمنح العقار السياحي للمستثمر لإنجاز مختلف 
دون تعويض طبقا أو  وفي حالة عدم استغلاله ينزع من المستثمر سواء مقابل تعويض

 المتعلق بمناطق التوسع السياحي. (2)62-66من المرسوم التنفيذي رقم  04لنص المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 01ة بالفندقة، جريدة رسمية، عدد المحدد للقواعد المتعلق ،1999جانفي  02المؤرخ في  ،01-99القانون رقم  .(1)

 .1998مارس  01الصادرة في 
 25ن السياحية، جريدة رسمية، عدد يتعلق بالأماك ،1966مارس  26المؤرخ في  ،62-66. المرسوم التنفيذي رقم (2)

 .1966مارس  29الصادرة في 
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 للاستثمارالعقار الموجه  استغلالالمبحث الثاني: آليات 
كرست الدولة عدة نصوص قانونية وتنظيمية لإيجاد حلول مناسبة لمشكلة العقار  
، فلا يمكن ترقية العقار دون توفير آليات ووسائل تدعم الاستثمارعقبة تواجه  باعتباره
، ومن ثم تقنين (1)عمل المستثمر، فكان لزاما عليها أولا توفير الوعاء العقاري وتسهل

، ومن أهم هاته العقود التي نص عليها لاستغلالهالحصول عليه عن طريق تنظيم عقود 
، حيث تنوعت وتغيرت وعقود الإيجار الامتيازالتشريع الجزائري عقود التنازل وعقود 

وهذا وفقا  وقوانين المالية المطبقة لها الاستثمارين كيفياتها وشروطها بتعاقب قوان
 سياحي.أو  فلاحيأو  أنماط الوعاء العقاري سواء كان صناعي لاختلاف

العقار الموجه  استغلالوبناءا على ما تقدم سنتعرض في هذا المبحث لأهم عقود 
 الامتيازحيث خصصنا المطلب الأول للعقود التنازل والمطلب الثاني للعقود  للاستثمار

 .والمطلب الثالث عقد الإيجار
 

 المطلب الأول: عقد التنازل 
مراحلها، أولى العقود والمتمثل في عقد  اختلافعرفت المنظومة القانونية على 

معنى واحد، وهو تنازل إلى  إعادة التنازل فكلها تسميات تؤديأو  عقد البيع،أو  التنازل
فيستجمع بذلك كل  ،(2)محل العقد وتنقل ملكيته للمشتري البائع عن حقه في العقار

السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الشيء، وهو ما يخول للمستثمر جميع 
 وتصرف. واستغلال استعمالعناصر الملكية على العقار من 

على  باحتوائهويتميز عقد التنازل الذي محله أساسا الأملاك الوطنية الخاصة 
وشروط لا تظهر إلا في العقود المدنية والتجارية، من شانها أن تجعل الإدارة في  التزامات

كإرفاق العقد  امتيازاتمركز ممتاز في مواجهة الطرف الآخر بما يخوله عقد التنازل من 
                                                           

العقاري في الجزائر  الاستثمارالعقاري، ملتقى وطني حول  الاستثمارحسان سامية، التدخل التشريعي لحماية . (1)
 .2013ديسمبر  12-11جامعة الوادي، يومي 

المعدل والمتمم سالف  1975ديسمبر  26المؤرخ في  85-75الجزائري رقم  من القانون المدني 351(. المادة 2)
 الذكر.
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، إلا أنه (1)العقد دو بنقيع جزاءات في حالة الإخلال ببدفتر الشروط وحق الإدارة في تو 
، فتم تعديل بنا الإشارة أنه تم إلغاء العمل بهذا العقد وهذا لمساوئه وعواقبه الوخيمة يجدر

 ، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإمتياز والتنازل عن الأراضي11-06الأمر رقم 
 التابعة للأملاك الخاصة الموجهة لإنجاز المشاريع الإستثمارية.

 الاستهلاكلأملاك الخاصة للدولة وتفادي وللمحافظة على الأملاك العقارية التابعة ل
بموجب الأمر رقم ، (2)الغير قابل للتنازل الامتيازالعشوائي للعقار قرر المشرع تبني نظام 

على  الامتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح  01/09/2008المؤرخ في  (3)04-08
، حيث كرس استثماريةالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 

قانون المالية التكميلي  والذي عدل هو الآخر بموجب للتنازلالإمتياز الغير قابل  ألية
عن طريق  بالامتياز والاكتفاءعن طريق المزاد العلني  الامتياز، وثم إلغاء (4)2011لسنة 

 التراضي. 
 

 ع الأول: بالنسبة للعقار الصناعيالفر 
صناعي هام، تم إنشاؤه بغرض التصنيع ولتحقيق هذا تمتلك الجزائر وعاء عقاري 

الغرض قامت الهيئات المختصة بتسيير هذه الحافظة العقارية بإبرام عقود التنازل في 
عقد التنازل في المناطق المهيأة، إلى  إطار قانوني منظم، وعليه سوف نتعرض فيما يلي

والأصول العقارية التابعة  ثم عقد التنازل عن العقار الصناعي التابع لأملاك الدولة
 .الاقتصاديةللمؤسسات العمومية 

 

                                                           
 . 188خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص . (1)
 .108المرجع السابق، ص  في القانون العقاري الجزائري،س العقار الصناعي، استثمارمحمودي عبد العزيز، . (2)
إلغاء عقد لذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل ، ا01/09/2008المؤرخ في  04-08الأمر رقم . (3)

 .عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، سالف الذكر التنازل
، جريدة رسمية، عدد 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 18/06/2011المؤرخ في  ،11-11قانون رقم . (4)

 .20/06/2011صادرة في ، ال40
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  أولا: المناطق المهيأة
 هي المناطق التي تشمل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

كانت الدولة تقوم بتحويل الأراضي الواقعة ضمن المناطق المناطق الصناعية: -1
المؤسسات القائمة بتسيير المناطق إلى  الصناعية والمحددة بموجب أدوات التعمير،

بموجب عقد تنازل يبرم بين هاته المؤسسات  (CADAT, URB, CNEUالصناعية وهي )
، المؤرخ في (2)26-74، في إطار الأمر (1)الجماعات المحليةأو  ومديرية أملاك الدولة

 العقارية لصالح البلديات، لتقوم هاته المتعلق بتكوين الإحتياطات 20/02/1974
البلدي  المؤسسات بالتنازل عنها مرة أخرى للمستثمرين، بعد مداولة المجلس الشعبي

طبقا للمرسوم رقم  (3)على رأي اللجنة المكلفة بإختيار الأراضيوبموافقة الوالي، بناءا 
ضمن المخطط  إستعمال الأرض، مع مراعاة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-109

على المداولة المرخصة بالبيع، يتم توقيع عقد تحويل الوطني للتنمية وبعد المصادقة 
 27-76من المرسوم رقم  8الملكية حسب الشكل الإداري وهذا ما جاء في نص المادة 

سالف الذكر تقوم المؤسسات المالكة للمناطق الصناعية بإعداد عقود التنازل للمستثمرين 
عية من محل والسبب ، تتوفر على الشروط الموضو (4)بموجب عقود توثيقية مشهرة

وتراضي وأيضا الرسمية محرر من طرف موثق، يوقع فيها المستثمر دفتر الشروط يحدد 
بمبادرة من الإدارة في أو  فيه حقوقه وواجباته، يكون التنازل قابل للفسخ بإتفاق الطرفين

 .(5)الشروط المتفق عليهاأو  حالة إخلال المستفيد بأحد الشروط المذكورة في بنود العقد

                                                           

 .189(. خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص 1)
، المتضمن تكوين الإحتياطات العقارية لصالح البلديات، جريدة 20/02/1974المؤرخ في  26-74(. الأمر رقم 2)

 .1974، سنة 19رسمية، عدد 
 . 190(. خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص 3)
 . 62مخلوف، المرجع السابق، ص (. بوجردة 4)
 .57(. سردو محمود، مرجع سابق ،ص 5)
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 عقد التنازل في مناطق النشاطات -2
مؤسسة أو  كان التنازل عن الأراضي في مناطق النشاطات لصالح الدولةإذا 

، تقوم به البلدية وفقا للشروط المحددة في (1)عمومية يتم عن طريق البيع بالتراضي
المتضمن قانون  18/01/1967المؤرخ في  24-67، والأمر (2)27-76المرسوم رقم 

البلدية، أما إذا كان التنازل عن الأراضي الموجودة في مناطق النشاطات لصالح الخواص 
يداع الكفالة المؤقتة ضمن الشروط أو  طبيعيين معنويين فإنه يتوقف على قواعد الشهر وا 

المذكور أعلاه، وتتكفل الوكالات العقارية  27-76المنصوص عليها في المرسوم رقم 
ر المصالح العمومية للجماعات المحلية والتي يترأس مجلس إدارتها المحلية المنشأة لتسيي

الوالي المختص إقليميا بتحرير عقد التنازل وبعد المصادقة على مداولة مجلس الشعب 
 . (3)البلدي من الوالي يبرم عقد نقل الملكية مع المالك الجديد

أسلوب التنازل عن طريق المزاد العلني عن العقارات التابعة  اعتمادكما تم 
للجماعات المحلية بما فيها الأراضي الموجودة في مناطق النشاطات لصالح أشخاص 
القانون الخاص حيث تتكفل الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بإعداد 

 اكتساب، إمكانية 1992نون المالية لسنة عقد التنازل المرفق بدفتر الشروط، كما أقر قا
بدلا من التنازل بالمزاد العلني  استثنائيالعقار الصناعي عن طريق التراضي، وهو إجراء 

في حالة توفر الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والتي تعتبر ضرورية لإنجاز 
مومية عن هذا الأسلوب ه سرعان ما تراجعت السلطات الع، إلا أنّ الاستثماريةالمشاريع 

إلى  ، مع إمكانية تحوله1994وهذا بموجب قانون المالية لسنة  الامتيازلتعتمد آلية عقد 
 .(4)تنازل عند إتمام المشروع

                                                           

 .196(. خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص 1)
ات لقطع ي، المحدد للكيفيات المالية للبيع من قبل البلد07/02/1976المؤرخ في  27-76المرسوم التنفيذي رقم . (2)

  .27/02/1976، الصادرة في 17العقارية للبلدية جريدة رسمية، عدد  حتياطاتالأراضي التابعة للإ
  .197خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص . (3)
 .99و 98مرجع سابق، ص ، إستثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري، محمودي عبد العزيز. (4)
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عة ثانيا: عقد التنازل عن العقار الصناعي التابع لأملاك الدولة والأصول العقارية التاب
 للمؤسسات العمومية الإقتصادية

التنازل حافظة العقار الصناعي التابع لأملاك الدولة والأصول  تشمل أيضا عقد
 .الاقتصاديةالعقارية التابعة للمؤسسات العمومية 

الموجه لإنجاز مشاريع  عقد التنازل عن العقار الصناعي التابع لأملاك الدولة -1
 استثمارية

التابعة عتمد المشرع على الإجراءات التالية لإعداد عقد التنازل عن الأراضي ا
 لأملاك الدولة على النحو الآتي:

العقار طبعا  اختيارمن طرف المتعامل المرفق بمحضر لجنة  الاعتمادتقدم طلبات  -
المتعلق بكيفيات  9/4/1982المؤرخ في . 304-82من المرسوم التنفيذي رقم  44للمادة 

 المتضمن رخص البناء ورخص التجزئة 82/01وشروط تطبيق قانون 

بعد قبول الملف من طرف المدير الفرعي الولائي لأملاك الدولة يقوم هذا الأخير  -
 نازل حسب القيمة الحقيقية للعقاربتحديد سعر الت

ول الملف بعدها كاملا للوالي المختص إقليميا للفصل في عملية التنازل بواسطة حي -
 شاطلمختص ويكون رأيه حسب نوع النقرار إداري بعد أخذ رأي الوزير ا

المدير إلى  بعد صدور قرار الترخيص بالتنازل من الوالي، يحول الملف مرة أخرى -
 .(1)الفرعي لأملاك الدولة لإعداد عقد التنازل حسب شروط التسجيل والشهر

يكون التنازل عن الحافظة العقارية مصحوب بشرط فاسخ متعلق بمدى إنجاز 
تتم  الاعتمادومطابقته حسب ما هو محدد في طلب  الاستثمارالمشروع وفق برنامج 

 الوطنية الخاصة. الاستثمارمتابعته من طرف الديوان الوطني لتوجيه ومتابعة 

                                                           
 .وما يليها 202 خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص.(1)
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إلى  وفي حالة عدم الإنجاز يرسل الملف مصحوب بمحضر معاينة عدم الإنجاز
  .(1)المدير الفرعي الولائي لأملاك الدولة ليتابع إجراءات الفسخ أمام القضاء

 454-91السوق صدر المرسوم التنفيذي رقم  اقتصادبعد انفتاح الجزائر على 
المتضمن تحديد إدارة الأملاك الوطنية الخاصة والعمومية التابعة للدولة وتسييرها ويضبط 
كيفيات ذلك، أقر هذا المرسوم أن عملية التنازل عن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة 

ه والتي نصت على تبني التنازل عن طريق المزاد العلني من 10وتحديدا في نص المادة 
بإذن من الوالي وبناءا على رأي المدير الولائي للأملاك الوطنية على أساس دفتر الشروط 

على هاته  واستثناءتعده هاته الأخيرة وفقا للنموذج المقرر من المدير المكلف بالمالية، 
العقارية الخاصة التابعة للدولة عن طريق القاعدة يمكن أن يكون التنازل عن الأملاك 

في هذه المناطق وأكد على هذا قانون المالية لسنة  الاستثمارالتراضي بهدف ترقية 
، على إمكانية التنازل بالتراضي على الأملاك الوطنية لفائدة الجماعات (2)1992

خواص، طبقا ال الاقتصاديينوالمتعاملين  الاقتصاديةالإقليمية والجمعيات والمؤسسات 
الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ  وباحتراممنه،  161للمادة 
المحدد لشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة التابعة للأملاك  19/02/1992في 

وتتمثل هذه الشروط فيما  الاستثماريةالخاصة للدولة التي تعتبر مهمة لإنجاز البرامج 
 يلي: 

 النموذجي الملحق بالقرار المشتركيتم التنازل عن طريق دفتر الشروط  -

الغير أو  ن يتم التنازل بصفة رضائية لفائدة كل المستثمرين الجزائريين المقيمينأ -
 .قيمينم

                                                           
 .وما يليها 64مخلوف، مرجع سابق، ص  ةبوجرد. (1)
 .98مرجع سابق، ص إستثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري، محمودي عبد العزيز، . (2)
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ية و ذات الأول للاستثماراتيحدد ثمن التنازل على أساس سعر السوق، ويخفض بالنسبة  -
 يقع بالمناطق ترقيتها باستثمارر % عندما يتعلق الأم80 بالنسبة للمخطط الوطني بنسبة

 .(1)يخرج خارج هذه المناطق باستثمار% إذ تعلق الأمر 25وبنسبة 

 الاقتصاديةعقد التنازل عن الأصول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية -2
لحاقها بالأملاك الخاصة للدولة بهدف  الاقتصاديةتم حل بعض المؤسسات   وا 

المتضمن  19/01/1993المؤرخ في  01-93التطهير بموجب المرسوم التشريعي رقم 
ة المتبقي، الذي أقر على إمكانية التنازل عن الأصول العقارية 1993قانون المالية لسنة 

ف بالقطاع لها وفق أسلوب التنازل عن طريق المزاد العلني بترخيص من الوزير المكل
المؤرخ في  294-94بعده المرسوم رقم  ثم صدر ،منه 180طبقا لنص المادة 

غير المستقلة  الاقتصاديةالمتضمن أحكام وتصفية المؤسسات العمومية  25/09/1994
 ذات الصبغة الوطنية والمحلية.

، إمكانية التنازل بالتراضي لصالح عمال 1994أضاف قانون المالية لسنة  كما
 .المحلة الاقتصاديةالمؤسسة العمومية 

المؤرخ في  03-01، وبصدور الأمر 2011إثر تعديلات قانون المالية لسنة 
المعدل والمتمم سالف الذكر ومن خلال نص  الاستثماربتطوير  المتعلق 20/8/2001

عن المفهوم  اختلف، للاستثمارت السلطات العمومية إعطاء مفهوم حاول 02المادة 
 05/10/1993المؤرخ في  12-93السابق الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 يلي: تضمن هذا المفهوم الجديد ما - سالف الذكر – الاستثمارالمتعلق بترقية 

المحلة  الاقتصاديةالأصول المتبقية للمؤسسات العمومية  اكتسابأو  اقتناءإمكانية  -
ستثمارات جديدة تكون مستقبلة تابعة لهذه المؤسسات بهدف إنجاز اوالأصول الفائضة ال

 .(2)سسات بهدف إنجاز استثمارات جديدةجة بعد غلق المؤ لنشاطات منت

                                                           
 . 67مخلوف، مرجع سابق، ص  ةبوجرد.(1)
 . 101، صسابقمرجع  الجزائري، إستثمار العقار الصناعي في القانون العقاريمحمودي عبد العزيز، . (2)
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عن طريق  الامتيازأو  النشاطات المستعادة في إطار الخوصصةإلى  الاستثمارتوسيع  -
 .الرخص

 المشاريع ذات الأهمية الوطنيةأو  في المناطق الخاصة استثنائينظام  استحداث -

 (CNIإنشاء المجلس الوطني للإستثمار ) -

 وتحسين المحيطإنشاء صندوق وطني لدعم الإستثمار  -

 مركزي.إنشاء الشباك الوحيد اللاّ  -

عامة والعقار الصناعي بصفة خاصة لقد طرأت على المنظومة العقارية بصفة 
المؤرخ في  11-06تعديلات فدخلت ضمنها السلطات العمومية بموجب الأمر 

سنة قابلة  20حيث منح بموجبه للمستثمر مدة  - سالف الذكر – 30/08/2006
التراضي مع الحفاظ بالطابع الخاص أو  للتجديد سواء كان عن طريق المزاد العلني

تنازل إلى  الامتيازرقية، وبهذا يكون المشرع قد أقر على إمكانية تحول بالنسبة لمشاريع الت
 ينة من الهيئات الإدارية المختصةفي أجل سنتين من إنجاز المشروع مع ضرورة المعا

 .(1)وأيضا على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية المحددة من قبل أملاك الدولة
 

 للعقار الفلاحيالفرع الثاني: عقد التنازل بالنسبة 
إلى  يمس أسلوب التنازل عن الأوعية العقارية في الأصل العقار الصناعي إضافة

 .(2)استغلالهالعقار الفلاحي الذي له إجراءات خاصة في  باستثناءالعقار السياحي 

الأراضي التابعة للأملاك  استغلاللقد أعاد المشرع الجزائري النظر في كيفية 
ظمها قانون الثورة الزراعية، والنصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي الوطنية الخاصة التي ن

المتضمن الأملاك الوطنية سالف الذكر  30-90من القانون  105حيث نصت المادة 

                                                           
 وما يليها. 103، ص  سابق مرجع إستثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري،محمودي عبد العزيز، . (1)
 .202سوسن بوصبيعات، مرجع سابق، ص . (2)
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المؤرخ في  (1)19-87هذه الأراضي يتم وفقا لأحكام القانون  استغلال على أنّ 
لأملاك الأراضي الفلاحية التابعة ل استغلال، المتضمن ضبط كيفية 08/12/1987

منه على أن تستغل  9بين وواجباتهم، والذي نص في المادة جالوطنية ويحدد حقوق المنت
بصفة فردية، وذلك  الاستغلالأن يكون  استثنائياالأراضي جماعيا وعلى الشيوع ويمكن 

ية بموجب فردية، ويجب أن تثبت الحقوق العقار أو  في شكل مستثمرات فلاحية جماعية
 على عاتق أعضاء المستثمرة. والتزاماتعقد إداري، تترتب عنه حقوق 

منه أيضا فإن المستثمرة الفلاحية تتكون قانونا عند تاريخ  33وطبقا لنص المادة 
الدائم على مجموع  الانتفاعحق داري الذي تتنازل بموجبه الدولة عن شهر العقد الإ

جانب التنازل الكلي وبمطلق الملكية عن مجمل الأملاك العقارية إلى  راضي الفلاحيةالأ
بهذه الأراضي  الانتفاع، وحق (2)هذه الأراضي لاستغلالالمبنية والمنقولة والمخصصة 

يمنح أساسا بصفة جماعية وعلى الشيوع، كما يمكن أن يمنح فرديا وبشروط خاصة وتبعا 
عقد أو  دائم انتفاعد المنح سواء كان حق لذلك تنشأ المستثمرة الفلاحية بمجرد صدور عق

 تنازل عن مديرية أملاك الدولة.

أو  بموجب عقود جماعية 73-71كانت الأراضي تمنح في ظل الثورة الزراعية 
وللأشخاص الذي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها  بموجب قرار من الوالي،أو  فردية

 الفلاحة. واحترافكالجنسية الجزائرية 

امثل  استغلالسالف الذكر ومن أجل ضمان  19-87ه في إطار قانون رقم أنّ  إلاّ 
للأراضي الفلاحية التابعة للدولة ولخصوصية هذا العقد نص المشرع على نوعين من 

                                                           
التابعة للأملاك  ستغلال الأراضي الفلاحيةا، والمتضمن ضبط كيفية 08/12/1987المؤرخ في  19-87القانون . (1)

 10/03والملغى بموجب القانون رقم  1987، 50الوطنية ويحدد حقوق المنتخبين وواجباتهم، جريدة رسمية، عدد 
 .2010، 46، جريدة رسمية، عدد 15/8/2010المؤرخ في 

 .111، ص2003،  دار هومة، 1ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، ط. (2)
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، الأولى تتعلق بالمستفيدين من هذه الأرض والثاني يتعلق بموضوع العقد في (1)الشروط
تاوة وثمن الممت  لكات المتنازل عنها بمطلق الملكية.حد ذاته من محل وشكلية وا 

 الشروط الخاصة بالمستفيدين: -1
أن يكون المستفيد شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية وبالتالي تستثنى الأشخاص  -

 .من هذا العقد المعنوية والأشخاص الأجانب

 الفلاحية.مستخدم في المستثمرات أو  أن يكون المستفيد عامل دائم في القطاع الفلاحي -

 الشروط المتعلقة بالعقد: -2
نجده حصر هذه الشروط في  19-87من القانون  7و 6المادتين إلى  بالرجوع

الدائم الذي يمارس على  انتفاعالمحل والشكلية والثمن، حيث يتشكل محل العقد من حق 
، 06/02/1990المؤرخ في  50-90الأرض المتنازل عنها وهذا ما نص عليه المرسوم 

وتحدد المساحة التي يمارس عليها حق  2/2المتعلق بإعداد العقد الإداري في مادته 
 الدائم على أساس المنتجين والتي تتألف منهم المجموعة. الانتفاع

 من القانون رقم 6فقرة لمادة اكات المتنازل عنها فهي طبقا ممتلا الإتاوة وثمن الأمّ 
هي المبلغ الذي يدفع كل سنة مقابل منح حق الإنتفاع الدائم والتي يحددها  87-19

إلى  قانون المالية وهو مبلغ صغير جدا الهدف منه خدمة الأرض ويؤدي عدم دفعه
 .(2)الانتفاعإسقاط حق 

ويتم دفعه في أجل يضبط بين جماعة المنتجين الثمن تحدده إدارة أملاك الدولة 
 والبنك الفلاحي للتنمية الريفية.

الشكلية فقد  19-87وبين الشروط التي نص عليها أيضا المرسوم التنفيذي رقم 
من  01مكرر  324أوجب المشرع إفراغ عقد التنازل في الشكل الرسمي طبقا للمادة 

                                                           
بركاهم سمية، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة )في مجال الملكية والتسيير(، الديوان الوطني للأشغال لنقار . (1)

 .26، ص 2004، 1التربوية، ط
جراءات إسقاط حق الإنتفاع الدائم في قانون المستثمرات الفلاحية، مطبوعة وزعت على . (2) بن رقية يوسف، شروط وا 

 . 23ص  2003للمعهد الوطني للقضاء،  12طلبة الدفعة 
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 (1)ك الدولة بتحريره ويتم شهره بالمحافظة العقاريةالقانون المدني الجزائري، تقوم إدارة أملا
سالف الذكر، يتم تسليم نسخة من العقد  50-90المرسوم  من 212طبقا لنص المادة 

للمستثمرة الفلاحية ولنسخة أخرى من المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة لحفظها، هذا وقد 
الإشهار العقاري كما جاء في العقد من الحقوق ورسوم التسجيل و  19-87أعفى القانون 

 منه. 5و 6المادتين 

ونظرا لعدم نجاعة  2010غاية أواخر سنة إلى  19-87بقي العمل بالقانون 
من المشرع تبني  استدعىللأراضي الفلاحية، الأمر الذي   الاستثمارأسلوبه في تحقيق 

 الفلاحي الاستثمار واستمرارية لاستقرارالسوق تحقيقا  اقتصادأسلوب جديد يتماشى مع 
المتضمن التوجيه الفلاحي حيث أقر  03/08/2008المؤرخ في  16-08فصدر القانون 

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية  لاستغلال الامتيازبنمط جديد وهو عقد 
الذي يحدد  15/08/2010المؤرخ في  03-10الخاصة للدولة وبموجبه صدر قانون 

د كّ عة للأملاك الخاصة للدولة والذي أالأراضي الفلاحية التاب استغلالشروط وكيفيات 
 لاستغلالالأسلوب الوحيد  الامتيازأسلوب  وأعتبرخيرة ملكا للدولة على إبقاء هاته الأ

وكذا جميع الآثار المترتبة  19-87هاته الأراضي، ما تعين معه إلغاء القانون رقم 
 .(2)عنه

 
 التنازل بالنسبة للعقار السياحي الفرع الثالث: عقد

العقار السياحي بحيث تطورت هذه  واستعمال استغلالحدد المشرع الجزائري وسائل 
الوسائل بتطوير السياسة المتبعة من قبل الدولة فأورد أسلوب التنازل عن العقار 

بتحويل ، فهو عقد يتم بين المستثمر والإدارة المالكة حيث تقوم هاته الأخيرة (3)السياحي
                                                           

ا بن رقية يوسف، أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيجار المدني والتجاري، إجتهادات المحكمة العلي. (1)
  .309و 308، ص 2002، 2ط الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية،

، دار هومه للنشر، الجزائر، 03-10تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتياز في ظل القانون  كحيل حكيمة،. (2)
 .08ص  ،2019

، الجزء 30، العدد 01جامعة الجزائر ، حوليات (آليات إستغلال العقار السياحي الموجه للإستثمار)حياة،  كحيل. (3)
 .134الأول، ص 
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وتكون هذه الأوعية ضمن الأملاك  الاستثمارالعقار المستثمر وفقا لشروط قانونية بغرض 
المشرع أن  شترطا، وفي هذا الخصوص للاستثمارالخاصة التابعة للدولة والمخصصة 

يكون العقار السياحي خالي من كل القيود التي تعرقل عملية التصرف فيه لوجود رهن 
 .(1)تنازعيكون محل أو  عليه

يتم تحرير عقد التنازل عن العقار السياحي وفقا للإجراءات المعمول بها بحيث 
يجب أن تتوفر الأركان الأساسية من التراضي والمحل والسبب إضافة لشهر العقد 

 وتسجيله، كما يجب على المستثمر المتعاقد دفع مبلغ نقدي مقابل حصوله على العقار.

الوطني الخاص بحقوق  الاستثمارالمتضمن  (2)11-82القانون رقم  أعترفلقد 
من قبل الإدارة المختصة  الاستثمارالمستثمر في حالة ما تحصل على رخصة بغرض 

من وعاء عقاري لإنجاز مشروعه رغم عدم نصه صراحة  والاستفادةفإمكانه الحصول 
 حق الرقبة على الوعاء العقاري . امتلاكعلى أحقية المستثمر في 

 راءات طلب التنازل في الخطوات التالية:وتتلخص إج

للمشروع المراد إنجازه  اقتصاديةيودع طلب التنازل مرفقا بملف يتضمن دراسة تقنية 
الوزير إلى  23-07من المرسوم رقم  8وجملة من الوثائق الأخرى نصت عليها المادة 
 لإبداء رأيها التقنيجنة المختصة اللإلى  المكلف بالسياحة، والذي يقوم بإرساله مرة أخرى

في حالة كان رأي اللجنة الرفض يحق لصاحب الطلب الطعن في القرار كتابيا لدى 
 قبول يترتب على ذلك آثار قانونيةالوزير المكلف بالسياحة إما إذا كان القرار اللجنة ال

أو  حيث يلتزم الوزير بإبلاغ المعنى برسالة تحتوي على قرار القبول كما يرسل رسالة
دارة الأملاك الوطنية لتحرير عقد البيع إلى  ة ثانيةنسخ الوكالة الوطنية للتنمية السياحية وا 

تقع على عاتق المشتري )المستثمر(، ومن  التزامات)التنازل( يترتب على تحرير العقد 
 : ما يلي الالتزاماتبين هذه 

                                                           
 .62موهوبي محفوظ، مرجع سابق، ص . (1)
 .24/8/1982، الصادرة في 34الوطني الخاص، جريدة رسمية، عدد  بالاستثمار، المتعلق 11-82القانون رقم . (2)
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يهبها إلا بعد إنجاز أن أو  تأجيرهاأو  يمنع على المستثمر بيع الأراضي التي إكتسبها -
المستثمر بهاته التصرفات يترتب على ذلك بطلان هذه قام  المشروع، وفي حالة

 التصرفات.

ن يلتزم  احترامالمشتري بإنجاز مشروعه في المدة المحددة مع  التزام - المحيط البيئي وا 
 بمخطط التهيئة السياحية المتعلقة بمنطقة التوسع والموقع السياحي المعني.

أشغال الغير محددة في دفتر الشروط وفي أو  نع على المستثمر إقامة أي نشاطاتيم -
 .(1)بنود دفتر الشروط يمكن فسخ عقد التنازل احترامحالة عدم 

المتعلق بتطوير  12-93من المرسوم التشريعي رقم  01فطبقا لنص المادة 
سالف الذكر على أن كل تعديل يمس دفتر الشروط المتفق عليه من شأنه إذ  الاستثمار

كل تصرف من  نّ أمنه  02، حيث نصت المادة الاستثمارييؤثر سلبا على المشروع 
 يؤدي بالمصلحة المتعاقدة الاستثماريالمستثمر يمس بصفة مباشرة عملية إنجاز المشروع 

 إبطال العقد.إلى 

الجديدة قد حددت بشروط، وكيفيات منح الأوعية  121-07 أحكام المرسوم رقم إنّ 
 استثماريةالعقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي تكون موجهة لإنجاز مشاريع 

والتي مضمونها منح التنازل عن تلك الأملاك يجب أن تكون هذه الأخيرة تابعة للأملاك 
قابلة أو  تكون في قطاعات التعميرأن أو  الخاصة للدولة وغير مخصصة لمصالح أخرى

معنوي خاضع أو  للتعمير كما أوجبت أحكام هذا المرسوم على كل شخص طبيعي
القانون الخاص أن يكون مرشح للحصول على حق التنازل عن الوعاء أو  للقانون العام،

تحديد المساحة إلى  العقاري التابع لأملاك الدولة الخاصة على أن يبين في ملفه إضافة
يل مشروعه ومساهمته الشخصية ومبلغ و الأرضية اللازمة وطبيعة المشروع، خطة تم

القروض التي يمكن أن تمنح له، ويتم الترخيص لمنح حق التنازل وفقا لأسلوب المزاد 

                                                           
 . وما يليها 136السابق، ص المرجع آليات إستغلال العقار السياحي الموجه للاستثمار،  يل حياة،حك. (1)
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. إن (1)عن طريق التراضي بقرار من الوالي بناءا على إقتراح اللجنة المختصةأو  العلني،
أو  سياحية بغرض الإستثمار وفق أسلوب التنازل سواء للخواصتوجيه الأوعية العقارية ال

الأجانب يشمل بتحديد العقار الموجود في مناطق التوسع أو  المستثمرين الوطنيين
المتعلق بمناطق التوسع، والمواقع السياحية بداية  03-03السياحي، ويعد القانون رقم 

 لتحديد الإطار القانوني والتنظيمي له.
 

 اني: عقد الإمتياز المطلب الث
من أجل المحافظة على الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتفادي 

العقاري للأراضي التابعة للدولة، قررت السلطات العمومية تبني نظام  الاحتياط استهلاك
ومقتضيات  ،حسب إستراتيجية الاستثمارغير قابل للتنازل بهدف توجيه  الامتياز
وقبل التطرق لأحكام  الاستثماريةالأوعية العقارية  استغلالالوطني وتوحيد نمط  الاقتصاد

جراءات منحه يجب علينا تحديد مفهومه. الامتيازنظام   وا 
 

 الفرع الأول: مفهوم عقد الإمتياز
 هو فقهي وقانوني. بين ما الامتيازتعددت تعاريف عقد 

 الامتياز: التعريف الفقهي لعقد أولا
 عقد إداري يتولى الملتزم فردا كان»ه: نّ عرفه الدكتور سليمان محمد الطماوي عل أ

واستغلاله مقابل رسوم  اقتصاديعام  غدارة مرفقشركة بمقتضاه وعلى مسؤوليته أو 
يتقاضاها المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلا 

 .(2)«الامتيازعن الشروط التي تضمنها الإدارة لعقد 

                                                           
 30/08/2006المؤرخ في  11-06، تطبيق أحكام الآمر رقم 23/4/2007المؤرخ في  121-07المرسوم رقم . (1)

، والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز الامتيازالذي يحدد شروط وكيفيات منح 
 . 25/4/2007، الصادرة في 27دد ، جريدة رسمية، عاستثماريةمشاريع 

  .05، ص 2005مان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، يسل .(2)
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عملية بمقتضاها يتحمل شخص »ه: وعرفه الأستاذ موريس هوريو على أنّ 
م، لهذا تتخلص الدولة من المصاريف والمخاطر، وتحت مسؤوليته بشغل مرفق عا

 .«المصاريف غير النافعة لها

أو  ارة ممثلة في الدولةتعهد الإد»ه: لبروفيسور عمار بوضياف على أنّ كما عرفه ا
 اقتصاديأشخاص القانون الخاص بإدارة مرفق أو  أحد الأفرادإلى  البلديةأو  الولاية

لمدة محدودة، وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسؤوليته  واستغلاله
 .(1)«بخدمات المرفق أنتفعوفي مقابل ذلك يتقاضى رسوما يدفعها كل من 

 
 الامتيازثانيا: التعريف القانوني لعقد 

المتعلق  (2)03-10ن كالقانون رقم في بعض القواني الامتيازورد تعريف عقد 
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة حيث عرفته  استغلالبشروط وكيفيات 

العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخص طبيعيا من » على انه: 4الفقرة الأولى من المادة 
الأراضي الفلاحية  استغلالحق  "الامتيازصاحب " جنسية جزائرية يدعى في صلب النص
سطحية المتصلة بها بناءا عل دفتر الشروط، يحدد التابعة لأملاك الدولة كذا الأملاك ال

سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط  40عن طريق التنظيم لمدة أقصاه 
 .«كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية

المتضمن قانون المياه  1983جوان  16المؤرخ في  17-83وعرفه القانون رقم 
عتباريا العام تكلف الإدارة بموجبه شخصا اعلى عقد من عقود القانون ،مم المعدل والمت

 .(3)قصد ضمان أداء ذات منفعة عامةخاصا أو  عاما

حسب مفهوم القانون الإداري هو  الامتيازحسب التعاريف السابقة يستنتج أن عقد 
 تفاقاأو  المرفق العمومي وهو عقد امتيازأو  وسيلة من وسائل تسيير المرافق العمومية،

                                                           
 .466و  465، ص 2015، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 3الوجيز في القانون الإداري، ط  . عمار بوضياف،(1)
، يتضمن تحديد شروط وكيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية 15/08/2010في المؤرخ  03-10القانون رقم . (2)

 .2010، سنة 46التابعة للأملاك الخاصة للدولة، جريدة رسمية، عدد 
 .466عمار بوضياف، المرجع السابق، ص . (3)
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أو  البلدية بموجبه شخصا طبيعياأو  الولايةأو  تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة
ستغلال وتسيير المرفق العمومي لمدة محددة، بحيث اب الامتيازمعنويا يسمى صاحب 

يقوم هذا الأخير بإدارة المرفق مستخدما أمواله وعماله وفي المقابل يتقاضى مقابل مادي 
 .(1)الامتيازيحدد في عقد 

الأملاك  استعمال الامتيازيشكل منح » على أنه: 01فقرة  19جاء أيضا في المادة 
 التشريعية المعمول بهاها في هذا القانون والأحكام الوطنية العمومية، المنصوص علي

أو  تمويلأو  العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك العمومي الطبيعي
سلطة صاحبة حق إلى  الامتيازالتجهيز محل منح أو  منشأة استغلالبناء و/أو 

 .(2)«الامتياز

ع من دائرة الأشخاص من خلال نص المادة أن قانون الأملاك الوطنية قد وس   يتبين
المؤسسات العمومية إلى  ليشمل الدولة والولاية والبلدية إضافة الامتيازالذين يقومون بمنح 
 ذات الطابع الإداري.

نص  11-06المتضمن أحكام الأمر  121-07ا بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم أمّ 
ل من خلاله الدولة لمدة معينة حق الذي تحو   الاتفاق الامتيازيعتبر منح » ه:نّ أعلى 

معنوي أو  من أراضيه متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي الانتفاع
سالف الذكر نص على منح الإمتياز  04-08، أما الأمر رقم «استثماريلإنجاز مشروع 

عن طريق أو  العلني،أو  لني المفتوحعلى أساس دفتر أعباء، عن طريق المزاد الع
التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة الهيئات 

 المعنوية الخاضعين للقانون الخاص.أو  والمؤسسات العمومية والأشخاص الطبيعية

                                                           
، 04والعلوم السياسية، العدد ، مجلة القانون (في العقار السياحي بالجزائر للاستثمارالنظام القانوني )خليفي محمد، . (1)

 .120، ص 2006جوان 
 01/12/1990المؤرخ في  30-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 20/7/2008المؤرخ في  14-08القانون رقم . (2)

 . 2008أوت  03، الصادرة في 44المتضمن قانون الأملاك الوطنية، جريدة رسمية، عدد 
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تتصرف الدولة في الأراضي التابعة لها بصفتها مالكة للقطعة الأرضية الموجهة 
 الامتيازلتي تبقى لها بموجب عقد دون ملكية الرقبة ا الانتفاعفهي تمنح حق  ستثمارللا

ولمدة محددة وليس  الانتفاعهو العقد الذي تمنح من خلاله الدولة حق  الامتيازإذن 
 الانتفاعهو حق  الامتياز، والحق العيني العقاري المترتب عن منح الانتفاعبحق  الامتياز

 .(1)أصلي نتج عن تجزئة حق الملكية العقارية الذي يعتبر حق عيني

 الامتيازثالثا: خصائص عقد 
 يمكن أن نستنتج الخصائص التالية: الامتيازبناءا على التعاريف السابقة لعقد 

 يرتب حق عيني عقاري الامتيازعقد  -
 د محدد المدةعق الامتيازعقد  -
 (2)انتفاعيرتب حق  الامتيازعقد  -
الأراضي  استغلالعقد إداري يكون على أساس دفتر أعباء من أجل  امتيازعقد  -

 (3)04-08من الأمر  10حسب نص المادة  الاستثمارالممنوحة في إطار 

عقد شكلي لأنه محرر من طرف موظف عمومي يتمثل في المدير  الامتيازعقد  -
خضع سالف الذكر ويجب أن ي 04-08من الأمر  4لأملاك الدولة طبقا لنص المادة 
 .(4)هذا العقد لإجراءات الشهر العقاري

 

                                                           
 .2006/2007، 17لأصلية والتبعية، محاضرات ألقيت على طلبة القضاة، دفعة بن رقية يوسف، الحقوق العينية ا. (1)
 .69بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص . (2)
 .114المرجع السابق، ص  إستثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري، محمودي عبد العزيز،. (3)
فاطمة، المعالجة القانونية للعقار الصناعي في ضوء التشريع والإجتهاد القضائي، رسالة ماجستير، فرع  تاتولت. (4)

 .124، ص 2014/2015 -بن عكنون-، كلية الحقوق01القانون العقاري، جامعة الجزائر 
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 بالنسبة للعقار الصناعي  الامتيازالفرع الثاني: عقد 
حافظة العقار الصناعي، وأيضا  استغلالفي  الانسجاممن اجل إرساء نوع من 

للنتائج السلبية في تطبيق نظام التنازل المباشر لصالح المستثمرين، تبنى المشرع عقد 
 .(1)دون تخصيص وتحديد للمنطقة الواقعة فيها الامتياز

المحدد لشروط  2008-09-01المؤرخ في  04-08صدر الأمر  الاتجاهوفي هذا 
على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز  الامتيازوكيفيات منح 

-08تضمن الأمر رقم  ،تنازلإلى  الامتيازالذي كان يسمح بتحويل  الاستثماريةالمشاريع 
المذكور أعلاه الإطار القانوني الجديد لتوزيع العقار الصناعي خلافا للأحكام السابقة  04

من أجل ضمان الذمة العقارية للدولة وفق تسيير صارم يضمن مراقبة السلطات العمومية 
 ومراجعة كل القرارات الصادرة من الهيئات المختصة كمجلس مساهمات الدولة والمجلس

التنازل إلى  الغير قابل الامتيازوالتي تكون في شكل وحيد يتعلق بمنح  للاستثمارالوطني 
تلك المتعلقة أو  مناطق النشاطاتأو  في العقارات ضمن المناطق الصناعية سواء

الأصول الفائضة، ويمنح أو  بالأصول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة
شروط الملحق به ويعد هذا الأخير وفقا للنموذج محدد تعده على أساس دفتر ال الامتياز

، وقد (2)وزارة المالية بحيث يطبق وينفذ من قبل مديريات أملاك الدولة عبر كامل الوطن
لاّ  الالتزامخصه المشرع بجملة من الأحكام الآمرة التي يجب على المستثمر   أدى بها وا 

 :ما يلين هذه الشروط الفسخ الإداري للعقد من بيإلى  التزامهعدم 

 .يثبت بمحضر معاينةلفعلي للمشروع الإنجاز ا -

 .متياز قبل إنجاز المشروعمنع كل تنازل عن حق الإ -

 .(3)المتابعة الدورية من طرف هيئات مختصة لإنجاز المشروع -

                                                           
 . 236خوادجية  سميحة حنان، مرجع سابق، ص . (1)
 .130مرجع سابق، ص  صناعي في القانون العقاري الجزائري،إستثمار العقار ال محمودي عبد العزيز،. (2)
  130، ص المرجع نفسه. (3)
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، الذي ألغى بدوره 2011بموجب القانون التكميلي لسنة  04-08عدل الأمر 
أحكام القانون إلى  بالتراضي، وبالرجوع الامتيازبالمزاد العلني والإبقاء على  الامتياز

بالتراضي بقرار صادر  الامتيازالمتضمن قانون المالية التكميلي نجد انه رخص  11-11
من لجنة المساعدة على تحديد الموقع  اقتراحعن الوالي المختص إقليميا وبناء على 

وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وتكون  الاستثماراتوترقية 
 .(1)سنة 99سنة قابلة للتجديد وأقصاها  33لمدة  امتيازهذه الأراضي محل 

 
 بالنسبة للعقار الفلاحي الامتيازالفرع الثالث: عقد 

الفلاحي من خلال القانون رقم  الامتيازتناول المشرع الجزائري مجال تطبيق عقد 
الأراضي  استغلالالذي يحدد شروط وكيفيات  2010آوت  15المؤرخ في  10-03

منه يمكن  4ومن خلال المادة  -سالف الذكر-الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية، إلى  يمنح من طرف الدولة الامتيازالقول أن عقد 

المؤرخ في  (3262/ 10وأيضا المرسوم التنفيذي رقم  06و 05و 02مواده إلى  وبالرجوع
الأراضي الفلاحية  لاستغلال الامتيازالذي يحدد كيفيات تطبيق حق  23/12/2010

يتبين لنا أن إدارة أملاك الدولة هي التي تتكفل بإعداد ،التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
 . (3)فرديةأو  جماعية وتمنحه لكل عضو في مستثمرة فلاحية الامتيازعقد 

الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة لا تتوقف بمجرد قبول  استغلالعملية  إنّ 
بل ،الأراضي وتحرير المحاضر الخاصة بذلك من قبل اللجان المعينة  لامتيازالمترشحين 

رساله رفقة الملف ولاية مدير الأملاك الوطنية للإلى  يتطلب الأمر إمضاء دفتر الشروط وا 

                                                           
 .53ص 2009، الجزائر 17العقار الصناعي، مذكرة تخرج للقضاء، دفعة  لاستغلالساسي سليم، النظام القانوني . (1)
 لاستغلال الامتيازالمحدد لكيفيات تطبيق حق  23/12/2010المؤرخ في  326-10المرسوم التنفيذي رقم . (2)

 .2010لسنة  46الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، جريدة رسمية، عدد 
 .13، المرجع السابق، ص03-10في ظل قانون  امتيازالدائم إلى حق  الانتفاعحكيمة، تحويل حق  كحيل. (3)
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 40لمدة أقصاها  (1)الامتيازوالذي يعطي للمستثمر صفة صاحب  الامتيازلإعداد عقد 
 سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية تحديد بموجب قانون المالية.

لأعضاء  المذكور أعلاه 03-10المنصوص عليه في القانون رقم  الامتيازيمنع 
سالف الذكر الحائزين على  87-19من الق رقم  استفادواين المستثمرات الفلاحية والذ

قرار من الوالي، تعد إدارة الأملاك الوطنية بإسم كل مستثمر أو  عقد رسمي مشهر
إما  امتيازحق إلى  الدائم الانتفاعليستوفى الشروط المذكورة عقد جديد ليتحول من حق 

 الامتيازمستثمر صاحب  لفائدة كل الامتياز، يعد عقد ذا كانت المستثمرة فلاحية جماعيةإ
 .(2)في الشيوع وبحصص متساوية

المحدد وفي حالة تجديده، فإنه يتم تحيين مبلغ الإتاوة  الامتيازمدة حق  انقضاءعند 
 للسوق العقارية. استناداالسنوية 
 

 بالنسبة للعقار السياحي الامتيازالفرع الرابع: عقد 
بالتراضي الغير قابل للتنازل في إطار  الامتيازالمشرع الجزائري أسلوب  اعتمد

هذا النمط من الأوعية  لاستغلالالوسيلة القانونية الوحيدة  واعتبرهالعقار السياحي 
 .(3)العقارية

المتضمن القانون المالية  11-11من القانون رقم  15نص المادة إلى  وبالرجوع
يمنح »على انه  08-04من الأمر رقم  03/01التي عدلت المادة  2011التكميلي لسنة 

على أساس دفتر الشروط عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك  الامتياز
أو  والأشخاص الطبيعيين الاقتصاديةالخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات 

المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، وذلك لإحتياجات مشاريع إستثمارية، ومع مراعاة 
 .«إحترام قواعد التعمير المعمول بها

                                                           
 . 197، ص مرجع سابقالأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري،  استغلالحكيمة،  كحيل .(1)
، 6، مجلة الإبداع، عدد (الامتيازالدائم إلى حق  الانتفاعالعقار الفلاحي في الجزائر من حق )قرامطية زهية،  .(2)

 .75، جامعة البليدة، ص 2011
 .138، ص، آليات إستغلال العقار السياحي الموجه للإستثمارحياة كحيل .(3)
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يرخص الإمتياز بالتراضي بقرار صادر عن الوالي وذلك بعد موافقة الوكالة الوطنية 
لتطوير السياحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي بعد موافقة الوزير المكلف 

 لمختصة إقليميا.بالقطاع السياحي بموجب إتاوة إيجارية تحددها مصالح أملاك الدولة ا

يتم إعداد عقد الإمتياز من قبل المديرية الولائية لأملاك الدولة بعد إرسال الملف 
إدارة أملاك الدولة، مصحوب بدفتر الشروط موقع عليه إلى  المتعاقد من قبل الوالي

 المستثمر مع إشهاره لدى المحافظة العقارية.

بناء على تقييم تعده مصالح أملاك سنة  11كل فترة  انقضاءيتم تجديد الإتاوة عند 
المتضمن  11-11من القانون  15، طبقا للمادة (1)السوق العقاريإلى  استناداالدولة 

 .أن تتدخل الدولة في تخفيضها 2011قانون المالية التكميلي 

 زائر من الثورات السياحية متنوعةومما سبق يمكن القول أنه بالرغم على تملك الج
عتمدتها لتشجيع الإستثمار في القطاع السياحي تبقى غير الإجراءات التي ا إلا أنّ 
 ، ولم تساهم بالقدر الكافي في التنمية الإقتصادية.(2)كافية

 
 المطلب الثالث: عقود الإيجار

يختلف عقد الإيجار للأوعية العقارية عن عقد الإيجار المنظّم في أحكام التقنين 
الأخير ينظم عمليات الإيجار الخاصة بالمساكن، والمحلات المدني الجزائري، كون هذا 

التجارية، أمّا الأملاك العقارية الموجّهة للاستثمار فلم تنظم في القانون المدني، حيث نجد 
القوانين الخاصة بتنظيم إلى  أنّ المشرع أرجع تنظيم الإيجار الخاص بالأملاك العقارية

للأفراد، حيث جاء أو  سواء كان عقارا تابعا للدولةالعقار، مهما كانت طبيعته القانونية 

                                                           
المتضمن شروط وكيفيات منح الأمتياز على الأراضي  2/5/2009المؤرخ في  125-09المرسوم التنفيذي رقم . (1)

 .6/5/2009المؤرخ في  27، ج.ر. عدد الموجهة لإنجاز مشاريع إستثماريةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة و 
مجلة العلوم الإنسانية، عدد  ،(عقود الإمتياز كآلية لتسيير الإستثمار في الأملاك الوطنية الخاصة)ديس بومزير، با. (2)

 .257، المجلد أ. كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ص 2018، ديسمبر 50
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المعدل  –المتضمن الأملاك الوطنية  (1)30-90من القانون رقم  90ضمن المادة 
أنّه تقوم مصالح أملاك الدولة والهيئات العمومية التابعة لها بتأجير الأملاك  –والمتمم 

الشروط والأشكال المنصوص  تملكها الدولة وفقإلى  العقارية التابعة للأملاك الخاصة
عليها في التشريع الجزائري والتنظيم المعمول به، وتقوم السلطة المختصة بتأجير الأملاك 
العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات الإقليمية في إطار 

 اختصاصاتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

التي نص عليها المشرع لاستغلال العقار الموجه عقد الإيجار من الآليات 
إلّا أنّه ومن خلال البحث وجدت أنّ عملية تطبيقه لم ترد على العقار للاستثمار 

، وهذا لغياب الآليات الامتيازأو  الصناعي الذي تغلب على استغلاله عقود التنازل
يجار، أيضا بالنسبة القانونية الخاصة بتنظيم العقار وتوجيه للاستثمار وفق أسلوب الإ

 للعقار السياحي لم يطبق عليه هذا النوع من العقود. ولهذا السبب تطرّقت في هذا المطلب
 عقد الإيجار المطبق على العقار الفلاحي.إلى 

تعريف عقد الإيجار كفرع أوّل، وعقد الإيجار إلى  سنتطرق في هذا المطلب
 لاستغلال العقار الفلاحي كفرع ثاني.

 
 الأوّل: تعريف عقد الإيجار الفرع

لم يعطي المشرع الجزائري لعقد الإيجار تعريفا دقيقا وصريحا بل اكتفى في نص 
الإيجار »من القانوني المدني المعدّل والمتمم سالف الذكر على أنّه  01فقرة  467المادة 

يجار من الانتفاع بشيء لمدّة محدّدة مقابل بدل إعقد يمكّن المؤجر بمقتضى المستأجر 
 .(2)«معيّن

                                                           
المتضمن الأملاك الوطنية المعدّل والمتمم سالف  1/12/1990المؤرخ في  30-90من القانون رقم  90 المادة.(1)

 الذكر.
 الأعمال، قانون تخصص في ماجستير رسالة ،الجزائري والقضاء التشريع ضوء على الإيجار التجاريشروانة علي، . (2)

 .07ص ،2011/2012 الحقوق، كليّة ة،ينطقسن منتوري جامعة
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التنازل عن الأملاك العقارية كونه أو  إنّ نظام الإيجار يختلف عن أسلوب الامتياز
نظام محدود في استغلاله، وهو لا يمنح حق المستفيد من حق امتلاك الوعاء العقاري 

نما يتحصل المستثمر على حق الانتفاع والذي لا يؤدي بالضرورة الملكية فهو عمل إلى  وا 
 أصل الشيء ولا يغير في طبيعة العقار، لأنّ أو  أعمال الإدارة لا يمس بأصل الملكيةمن 
في  حق عنديإلى  ، وهو حق شخص يتحول(1)سنوات 3قصيرة لا تتجاوز  مدة
يجارات طويلة المدة، ومن هنا تتلخص خصائص عقد الإيجار كونه محدد المدة يرتب الإ

قابله دفع أجره، وهو عقد شخصي يحق معنوي مأو  حق الانتفاع يمنح لشخص طبيعي
 (2)للمنتفع به فقط.

 
 الفرع الثاني عقد الإيجار بالنسبة للعقد العقار الفلاحي

إنّ تطبيق آلية استغلال الأوعية العقارية وفقا لأسلوب الإيجار نجده أكثر ملائمة 
أو  ازلعملية منح هذا الأخير وفقا لنمط التن نّ تطبيقه على العقار الفلاحي، اذ أ في

الدولة القطاع الفلاحي، النتيجة المرجوة، وهذا راجع لاحتكار إلى  الامتياز قد لا يؤدي
 لك للدولة، فمن خلال قانون الثورةذات الطبيعة فلاحية هي م العقاريةوعية فمجمل الأ

ر أي الإيجار سالف الذكر نجده قد منع الاستغلال الغير المباش 73 -71الزراعية رقم 
رضه بصفة مباشره وشخصية، لكن الفلاحية، إذ يجب على المالك أن يستغل أللأراضي 

المعدل والمتمم، وسع من مفهوم الاستغلال  25 -90بصدور قانون التوجيه العقاري رقم 
الفعلي واعتبر الإيجار من قبل الاستغلال الفعلي، ويطبق في هذا الشأن أحكام الإيجار 

إلّا أنّه  ،(3)يليها من القانون المدني المعدل والمتمموما  467المنصوص عليها في المواد 
في هذا الخصوص لم توضح الأحكام القانونية المنظمة للعقار الفلاحي كيفية وطريقه 

المتضمن كيفية استغلال  19-87إبرام عقود الإيجار للأراضي الفلاحية، نجد القانون رقم 
 ق المنتجين وواجباتهم سالف الذكرحقو الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وتحديد 

                                                           
 من القانون المدني المعدل والمتمم، سالف الذكر. 2فقرة  468المادة . (1)
 .71بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص. (2)
، 2، المجلة القانونية للعلوم القانونية والسياسية، عدد(النظام القانوني لملكية الأراضي الفلاحية)بن رقية بن يوسف، . (3)

 .وما يليها 280 ص، 02، البليدة ، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب)د.س(
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قد نص على إمكانية لجوء أحد الشركاء المشكلين للمستثمرة الفلاحية لأسلوب التنازل عن 
حد الشركاء الآخرين ويعد هذا بمثابة إجراء من شأنه أ إلى حصته في المستثمرة، مباشره

وهذا  الاستثماربغرض  ةوعية العقاريالأإنتاج أسلوب التنازل كخيار في منح إلى  أن يؤدي
التناقض مع احتكار الدولة في تسيير العقاري الفلاحي بحيث أنّ عقود الإيجار الخاصة 

الفلاحي من قبل سلوب المناسب في استغلال العقار س الملكية، تعد الأبالتسيير ولي
 ن يكون التنازل بموجب عقد توثيقي مشهرأشترط إالمشرع الجزائري  نّ المستثمرين، نجد أ

 .(1)في المحافظة العقارية

ه يعد عملا تجاريا نّ من القانون التجاري على أ 03فقره  02 بينما نصت المادة
ا، وكل مقاولة لتأجير المنقولات أو بيعه اء للعقارات لإعادةبحسب موضوعه كل شر 

ن المؤسسة ذات الطبيعة التجارية، والتي يكو  المادةالعقارات، ويقصد بالمقاولة في نص 
ة والمتمثلة طار تدخل المؤسسات العمومية التابعة للدولهدفها تحقيق الربح، وفي هذا الإ

 العقارية لية، بإبرام عقود لتسيير المحافظةمحأو  سواء كانت وطنية في الوكالات العقارية
 الولايات مقابل الاتفاق على هامش ربح نظير ذلك، فتقوم هذه الوكالات ببيعأو  للبلديات

 مهما كانت طبيعة الوعاء العقاري. الاستثمارالأوعية العقارية بغرض  إيجارأو 

ه حرة يساعد في وجود سوق عقاري العقاريةعمل الوكالات على توفير الأوعية  إنّ 
خر وسيله هامه لتوفير الوعاء العقاري واستغلال العقار بطريقة الإيجار، يعد هو الآ

برامهم لعقد فيه شروط وكالات العقارية يقتضي إتثمرين لللجوء المس نّ والحفاظ عليه، كما أ
عامة للتأجير أو  واليات انتقال الملكية العقارية بالإيجار، ويعد إنشاء شركات خاصة
ونة لمستثمرين الذين العقاري، مؤشر على انجاز عقود الإيجار بطرق قانونية ومضم

 .الاستثماروعية العقارية لغرض يستأجرون الأ

واحتكارها للأوعية العقارية التابعة لها جعل من تنظيم هذه الأخيرة تسيير الدولة  نّ إ
استغلال الأراضي العقارية في غير إلى  أمر صعب، بحيث أنّ التسيير الانفرادي أدّى

                                                           
، رسالة ماجستير في علوم السياسات الزراعية في الجزائر، ودورها في تحقيق الاستقلال الغذائيصبيحة بخوش، . (1)

 وما بعدها 12، ص 1991ولية، جامعة الجزائر، التنظيم، معهد العلوم السياسية والعلاقات ال
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رغم أنّ عقود الإيجار المبرمة ما بين الدولة والمستثمرين هي بموجب عقد  الاستثمار
 (1)رسمي موثق.

المعدل  25-90من قانون التوجيه العقاري رقم  02فقره  53 المادةوبالرجوع للنص 
ذا يعني والمتمم السالف الذكر قد نص على جواز إبرام عقود الإيجار الفلاحية عرفي وه

اتجاه الغير، مع إمكانية إبرام عقود إيجار الاستغلال العقار  الاعتدال بالعقود العرفية
ع مبدأ الشكلية، والذي شرط إلزامي لإبرام أي ، ما يعد هذا تناقض م(2)الفلاحي بعقد عرفي

الأراضي ذات الطبيعة الفلاحية قد يعيق عمليه  رقد، كما أن عدم توثيق عملية إيجاع
نظرا لعدم وجود ضمانات كافية للمستثمر خاصة في حاله  الاستثماريةانجاز المشاريع 

 (3)فسخ العقد المتعلق بمنح الوعاء العقاري.

انجاز مشروعه  يتطلب منه الاستثمارى وعاء عقاري بغرض وحصول المستثمر عل
وعملية  ،يتهاذا كان انجاز المشروع في المناطق الريفية المراد ترق، خاصة إالاستثماري
 يجب أن تراعي فيها إجراءات انتقال الملكية للاستثمارالعقارية الموجهة وعية إيجار الأ
ني على المخطط الرئيسي لتهيئة ضي المبد انطلاقا من مخطط شامل لشغل الأراالتي تحدّ 

 قليم.الإ

إنّ تسيير العقار بموجب عقد الإيجار وبالنظر للامتيازات التي يمنحها للطرفين 
اعتباره عقد طويل إلى  ، وقد يؤدي تمديدهالاستثماريةنسب للعقود متعاقدين، يعد الأال

يجار الأوعية العقارية بغرض  بحسب طبيعة العقار سواء كان  الاستثمارالمدى، وا 
سياحيا ولقد حددت القوانين الخاصة بتنظيم الملكية العقارية الجهات أو  فلاحياأو  صناعيا

برامها مع المستثمر المختلفة من خلال منحها صلاحيات إالمخولة بإبرام عقود الإيجار 
ر طاوطنية قد حدد الإملاك الالمتضمن الأ 30-90من القانون  120فحسب نص 

للمستثمرين سواء الإيجار الأوعية العقارية ومنحها أو  القانوني الذي ينظم عملية الاقتناء

                                                           
 .81موهوبي محفوظ، مرجع سابق، ص . (1)
 المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم سالف الذكر. 25-90من القانون رقم  2فقرة  53المادة . (2)
 .ما يليهاو  5ص ،2003، 13دعلاوة بوتغرار، نظرات في قانون التسجيل الجزائري، مجلة التوثيق، عد. (3)
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للأملاك  وطنيةالمديرية العامة الأو  ملاك الدولة على المستوى المحليمن قبل مديريات أ
 الدولة على مستوى المركزي.

 فلاحيةأو  ناعيةليه قانونية تنظم عقود إيجار الأوعية العقارية الصيقتضي إيجاد إ
سياحية من خلال النص على ذلك في أحكام التعيين المدني كونه الإطار العام المنظم أو 

 (1)لعمليه تحويل وانتقال الملكية العقارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .82موهوب محفوظ، المرجع السابق، ص . (1)
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 ملخص الفصل الثاني
سواء كان عقارا  للاستثمارهو ذلك الوعاء المخصص  الاستثماريالعقار     
 سياحيا.أو  فلاحياأو  صناعيا

فالعقار الصناعي هو تلك الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمهيأة لإنجاز  
في المجال الصناعي، يتولى إدارة مهامه أجهزة مركزية على رأسها  استثماريةمشاريع 

مجلس الوزراء ومجلس مساهمات الدولة وأخرى محلية الوالي، والوكالات العقارية المحلية 
زارة و ريين، أيضا مديرية أملاك الدولة و للتسيير والتنظيم العقاريين الحضكالوكالة العقارية 

 المالية،

أركان النمو حد تنتج بتدخل الإنسان ويعتبر أرض أهو كل  حيلفلااا العقار أمّ  
وهي  أساليب لإدارة المشاريع الزراعية ةسيير هذا القطاع تبنت الجزائر عد  ولت ،الاقتصادي

 .تم عقود الامتياز نظام التسيير الذاتي والثروة الزراعية، ثم المستثمرات الفلاحية

الأملاك الوطنية الخاصة والعمومية  ه مجموعةنّ ر السياحي على أف العقايعرّ و  
المبنية والغير مبنية التي توجد داخل المناطق التوسع السياحي لا يقل هو الآخر أهمية 

الوكالة إلى  تسييرهالتنمية الاقتصادية أعطيت مهام  عن العقار الصناعي والفلاحي، في
 الوطنية للتنمية السياحية.

وعية العقارية المخصصة لإنجاز المشاريع هذا وقد نظم المشرع طرق منح هذه الأ 
 الإيجار.أو  الامتيازأو  الإستثمارية، أمّا عن طريق عقود التنازل
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نظرا لأهميته استغلال العقار الموجه للاستثمار يعتبر من أهم انشغالات الجزائر  إنّ 
تأسيس سيما في ظل التحوّلات والرهانات الاقتصادية للدولة في ظل الهامة لاقتصادية الا

، لذا حاولت من خلال تشريعاتها تنظيمه بما يحقق اقتصاد تنافسي منتج وخلّاق للثروة
إصلاح إلى  أهدافها الاقتصادية، خاصة بعد تبني نظام اقتصاد السوق، حيث سعت

قتصادية، وذلك عن الوضع والاختلالات التي خلّفتها سياسة الاحتكار لكل المعاملات الا
أجنبيا بتبني سياسات لتذليل الحواجز أو  سواء كان وطنياطريق تشجيع الاستثمار 

سواء كان في المجال  يوالصعاب التي تعترض المستثمر لانجاز مشروعه الاستثمار 
 السياحي.أو  الفلاحيأو  الصناعي

على تحديد الأراضي المخصصة من خلال التشريعات في هذا الإطار عملت الدولة 
 من ذلك:ا كذا إيجاد آليات حديثة لاستغلالهو  اعليهللاستثمار، وتسهيل مهمة الحصول 

ليات استغلال العقار الموجه للاستثمار والتي من شأنها تفعيل حدَد آالمشرع  أن .1

ومن جهة اخرى المحافظة صناعي والفلاحي والسياحي وتنميته، استغلاله في المجال ال
 عليه.

وعية العقارية حماية كأسلوب لمنح الأغير قابل للتنازل حدد المشرع نمط الامتياز ال .2

 منه للوعاء العقاري العام.

ي التابعة للدولة راضالأ سلوب الامتياز للحد من الاستنزاف الذي مسَ مشرع أوضع ال .3

 سلوب التنازل.بسبب اعتمادها أ

 بعد دراسة مسبقة وبالتالي التخلص من المستثمرين الغير حقيقين. لاا يمنح الامتياز إ لا. 4

سنة  99 إلىسنة قابلة للتجديد مرتين لتصل  33إن المدة التي يمنحها الامتياز وهي . 5

 تمثل دافعا مهما للمستثمر وهي الاستقرار في استغلاله للوعاء العقاري.

ه ورغم الجهود المبذولة في تطوير وترقية الاستثمار العقاري ما زال يعاني من إلّا أنّ 
 :شاكلمأهدافه التنموية، من بين هذه ال ون تحقيقالمشاكل والعقبات التي حالت د

نظام السوق العقاري المرتبط دخول الجزائر في  أنّ منظمة للعقار، كما كثرة القوانين ال. 1
العقارية والتي   وجود عقار مدعم بسندات تثبت الملكية إلى  أساسا بالاستثمارات يقتضي
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بإتمام عملية مسح الأراضي، العملية التي لم تنته  رغم مرور أكثر  إلا لا تتم إجراءاتها. 2
على انعكاس واضح إلى  ومن ثم   رالتأخي إلىى ما أد   ا،ل عائقشك  مما من أربعين سنة ، 
 الاقتصاد الوطني.

عرقلة الاستثمار على الصعيد إلى  . تذبذب وكثرة القوانين المنظمة للعقار أدى3
 والسياحي.الصناعي والفلاحي 

ه للاستثمار سببها عدم وجود جزء كبير من المشاكل التي يعاني منها العقار الموّج . إنّ 4
 ة تشريعية واضحة في مجال الاستثمار.سياس

ثقة  زعزعةإلى  منح الأراضي بأساليب متنوّعة أدى فيالسياسة المتبعة من قبل الدولة . 5
 المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين.

ة تخصيص الأراضي لاستقبال المشاريع الاستثمارية بسبب عدم إتمام عملية المسح . قلّ 6
 وتحديد هوية الأوعية العقارية.

 :يمكن أن نقدمه من حلول وتوصيات ما اوأمّ 

تبني سياسة واضحة وطويلة المدى خاصة بعد انفتاح الدولة على اقتصاد ضرورة  .1
 والاستقرار القانوني.السوق الذي يتطلب الدقة والنظام 

 . تسريع عملية مسح الأراضي لتخصيص العقارات الموّجة للاستثمار وتحديد هويتها.2

موّجه للاستثمار واعتماد الإطار القانوني المنظم لطرق استغلال العقار ال ة. مراجع3
 حد.مو أسلوب 

 ،نح الأوعيةوكثرة التنظيمات في م . وضع إجراءات صارمة للحد من بيروقراطية الإدارة4
   مع تدعيم سياسة التحفيزات والامتيازات وتوفير المناخ المناسب للاستثمار.

. استرجاع الأوعية العقارية الممنوحة في إطار الاستثمار والتي لم تباشر فيها 5
عادة بعثها من جديد لاستغلالها من طرف المستثمرين  الاستثمارات في آجالها القانونية، وا 

 الحقيقيين.
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، والمتضمن ضبط كيفية استغلال 08/12/1987المؤرخ في  19-87قانون . 9
ن وواجباتهم، جريدة الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتخبي
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 ملخص

 الاستثمارعمدت الجزائر كغيرها من دول العالم بعد تبني نظام اقتصاد السوق على 
العقاري في مختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والسياحية، كمحور أساسي في 
الإستراتيجية التنموية وبعث الإنعاش الاقتصادي، فعملت على وضع آليات قانونية تنظم 

والتداول بما يضمن حقوق المتعاملين والدولة على حد  العقار من حيث التملك والاستغلال
 .وتحقيق التنمية سواء، ما يؤدي إلى إرساء الثقة والائتمان والاستقرار لدى المتعاملين

 
Résumé: 

L'Algérie, comme d'autres pays du monde, après avoir adopté un 

système d'économie de marché, a baptisé l'investissement immobilier dans 

divers secteurs industriels, agricoles et touristiques, comme axe principal de 

la stratégie de développement et de stimulation de la revitalisation 

économique, elle s'est donc employée à mettre en place des mécanismes 

juridiques. qui réglementent l'immobilier en termes de propriété, 

d'exploitation et de commerce d'une manière qui garantit les droits des 

concessionnaires et de l'État, ce qui conduit à l'instauration de la confiance, du 

crédit et de la stabilité parmi ceux qui traitent ce matériel. 

 

Sammury: 

Algeria, like other countries of the world, after adopting a market 

economy system, baptized real estate investment in various industrial, 

agricultural and tourism sectors, as a main focus of development strategy and 

stimulating economic revitalization, so it worked to put in place legal 

mechanisms that regulate real estate in terms of ownership, exploitation and 

trading in a way that guarantees the rights of dealers and the state alike. This 

leads to the establishment of confidence, credit and stability among those 

dealing with this material. 

 


